
قرار مجلس الوزراء رقم )4( لسنة 2025

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم )2( لسنة 2022 

بشأن التقاعد العسكري

مجلـس الــوزراء ،

بـعد الاطلاع على الدستور ،

وعـلى القانون رقم )13( لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين ،

وعـلى قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )31( لسنة 2006 ، والقوانين المعدلة 

له ،

وعـلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم )1( لسنة 2022 ،

وعـلى القانون رقم )2( لسنة 2022 بشأن التقاعد العسكري ،

وعـلى القرار الأميري رقم )29( لسنة 1996بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترُفع للأمير للتصديق عليها 

وإصدارها ،

وعـلى القرار الأميري رقم )61( لسنة 2023 بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ،

الصادرة  العسكريين  ومعاشات  تقاعد  بشأن   2006 لسنة   )13( رقم  للقانون  التنفيذية  اللائحة  وعـلى 

بقرار مجلس الوزراء رقم )2( لسنة 2010 ،

قــرر مــا يلي :

مادة )1(

يعُمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم )2( لسنة 2022 المشار إليه ، المرفقة بهذا القرار .

مادة )2(

يلُغى قرار مجلس الوزراء رقم )2( لسنة 2010 المشار إليه .
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مادة )3(

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويعُمل به من اليوم التالي لتاريخ 

نشره في الجريدة الرسمية .

	محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني

	             رئيس مجلس الوزراء 

نصادق على هذا القرار ويتم إصداره 		

تميم بن حمد آل ثاني 		

أمير دولة قطر  		

       صـدر في الديـوان الأميـري بتـاريـخ : 1446/07/26هـ

                                                المـوافـق : 2025/01/26م
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الـلائـحـة الـتـنـفـيـذيـة للـقـانـون رقـم )2( لـسـنـة 2022

بـشـأن الـتـقـاعـد الـعـسـكـري

الـفـصـل الأول

تـعـاريـف وأحـكـام عـامـة

مادة )1(

فـي تـطـبيـق أحـكـام هـذه الـلائـحـة ، يقُـصـد بالـقـانـون الـقـانـون رقـم )2( لـسـنـة 2022 المـشـار 

إلـيـه ، وتـكـون للـكـلمـات والـعـبارات الـواردة بـهـا ، ذات المـعـانـي المـبـينـة بالمـادة )1( مـن ذلـك 

الـقـانـون .

مادة )2(

يعُـتـد بالعـنـوان الـوطـنـي فـي جـميـع المـراسـلات والمـخـاطـبات والإخـطـارات ، لأغـراض تـطـبـيـق 

أحـكـام الـقـانـون وهـذه الـلائـحـة . 

مادة )3(

تـسـري أحـكـام هـذه الـلائـحـة عـلـى الـفـئـات المـنـصـوص عـلـيـهـا بالمـادة )2( مـن الـقـانـون . 

مادة )4(

تتـولـى لجـنـة الـتـقـاعـد الـعـسـكري ، بالـتنـسـيـق مـع الجـهـات العـسـكـريـة ، مـوافـاة الـهـيئـة 

ببيـانـات الـعـسـكريين المُحالـين إلـى قـوة الاحـتيـاط ، والمسـتـحقـين عـنهم ، والمُـسـتـحـقـين عن 

العسـكريـين المتوفـين قبـل تاريـخ العـمـل بأحـكام القـانـون رقـم )13( لـسـنـة 2006 المُـشـار إلـيـه، 

عـلـى الـنـمـوذج المـعـد لـهـذا الغـرض .

وتتـولـى الـهـيـئـة صـرف مـعـاشـات وأنـصـبـة الـفـئـات المـشـار إلـيـهـا فـي الـفـقـرة الـسـابـقـة، 

 لأحـكـام الـقـانـون ، والأنـصـبـة المـحـددة فـي الـجـدول رقـم )1( المـرفـق 
ً
مـن الـصـنـدوق ، وفـقـا

بالـقـانـون .

لـصـرف  المُـقـررة  المـالـيـة  المـخـصـصـات  لـتـحـويـل  المـالـيـة  وزارة  إخـطـار  الـهـيـئـة  وتتـولـى 

المـعـاشـات المُـشـار إلـيـهـا فـي هـذه المـادة بـشـكـل سـنـوي إلـى الـصـنـدوق .

مادة )5(

يـجـوز للـعـسـكـري الـذي انـتـهـت خـدمـته الـعـسـكـريـة قـبـل تـاريـخ الـعـمـل بأحـكـام الـقـانـون 

رقـم )13( لـسـنـة 2006 المـشـار إلـيـه ، طـلـب الاشـتـراك في الـصـنـدوق للـحـصـول عـلـى معـاش 
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 بـه المـسـتـنـدات 
ً
عـن مـدة خـدمـتـه الـسـابـقـة ، عـلـى الـنـمـوذج المـعـد لـهـذا الـغـرض ، مـرفـقـا

الآتـيـة :

الـعـسـكـريـة وقـت  والـرتـبـة   ، الـسـابـقـة  الـخـدمـة  بمـدة  الـعـسـكـريـة  الـجـهـة  - شـهـادة مـن   1

انـتـهـاء الـخـدمـة ، وسـبـب انـتـهـائـهـا .

2 - شـهـادة مـن ديـوان الـخـدمـة المـدنـيـة والـتـطـويـر الـحـكـومـي ، تـثـبـت عـدم شـغـلـه لـوظـيـفـة 

الاجـتـمـاعـيـة  الـتـأمـينـات  قـانـون  لأحـكـام  الـخـاضـعـة  الـحـكـومـيـة  الـجـهـات  إحـدى  فـي 

المـشـار إلـيـه .

3 - شـهـادة مـن الـهـيـئـة ، تـثـبـت عـدم اشـتـراكـه فـي صـنـدوق المـعـاشـات المـدنـي ، وعـدم صـرف 

مـعـاش لـه .

مادة )6(

 ، الـسـابـقـة  المـادة  فـي  إلـيـه  المـشـار  الـطـلـب  نـظـر  الـعـسـكـري  الـتـقـاعـد  لـجـنـة  تتـولـى 

ومـخـاطـبـة الـجـهـات المـعـنـيـة للـتـحـقـق مـن صـحـة المـسـتـنـدات المـرفـقـة بـه ، والـتـأكـد مـن 

اسـتـيـفـائـه للـشـروط المـنـصـوص عـلـيـهـا فـي المـادة )4( مـن الـقـانـون .

وعـنـد اسـتـيـفـاء الـشـروط والمـسـتـنـدات المـطـلـوبـة ، تتـولـى لـجـنـة الـتـقـاعـد الـعـسـكـري 

حـسـاب قـيـمـة الاشـتـراكـات المـسـتـحـقـة عـن مـدة الـخـدمـة المـطـلـوب الاشـتـراك عـنـهـا ، عـلـى 

أسـاس أول مـربـوط راتـب حـسـاب الاشـتـراك المُـقـرر لـرتـبـتـه فـي تـاريـخ طـلـب الاشـتـراك ، وبمـا 

لا يـقـل عـن )25( خـمـس وعـشـرين سـنـة ، وتـخـطـر صـاحـب الـشـأن بـذلـك .

مادة )7(

 مـن تـاريـخ الإخـطـار المـشـار إلـيـه فـي 
ً
يـجـب عـلـى صـاحـب الـشـأن ، خـلال )30( ثـلاثـين يـومـا

المـادة الـسـابـقـة ، سـداد الاشـتـراكـات المـقـررة عـلـيـه عـن مـدة الـخـدمـة المـطـلـوب الاشـتـراك 

خـمـس   )5( تـجـاوز  لا  لمـدة  شـهـريـة  أقـسـاط  عـلـى  أو  واحـدة  دفـعـة   ، الـصـنـدوق  فـي  عـنـهـا 

 للـجـدول رقـم )2( المـرفـق بالـقـانـون .
ً
سـنـوات ، وذلـك وفـقـا

أو  واحـدة  دفـعـة   ، الأقـسـاط  سـداد  لـتـاريـخ  الـتـالـي  الـشـهـر  مـن   
ً
اعـتبـارا المـعـاش  ويصُـرف 

سـداد آخــر قـسـط مـنـهـا .

، تـطـبـق عـلـى الأقـسـاط المـتـبـقـيـة الأحـكـام المـقـررة بمـوجـب قـانـون  وفـي حـالـة وفـاتـه 

الـتـأمـينـات الاجـتـمـاعـيـة المـشـار إلـيـه . 
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الـفـصـل الـثـانـي

بـيـانـات الـجـهـة الـعـسـكـريـة والـعـسـكـريين فـي الـخـدمـة

مادة )8(

يـكـون تـحـديـث واسـتـكـمـال بـيـانـات ومـسـتـنـدات الـعـسـكـري الـخـاضـع لأحـكـام الـقـانـون ، 

 للـنـمـاذج المـعـدة لـهـذا الـغـرض .
ً
لـدى لـجـنـة الـتـقـاعـد الـعـسـكـري ، وفـقـا

وتتـولـى الـجـهـة الـعـسـكـريـة مـوافـاة لـجـنـة الـتـقـاعـد الـعـسـكـري بالـبـيـانـات والمـسـتـنـدات 

المـشـار إلـيـهـا فـي الـفـقـرة الـسـابـقـة ، خـلال المـدة الـتـي تـحـددهـا لـجـنـة الـتـقـاعـد الـعـسـكـري.

مادة )9(

الـخـاضـعـين   ، لـديـهـا  الـعـامـلـين  الـعـسـكـريين  بـتـسـجـيـل  الـعـسـكـريـة  الـجـهـة  تـلـتـزم 

اكتـسـابـهم  أو   ، بالعمـل  التـحـاقـهـم  تـاريـخ  من   
ً
يـومـا ثـلاثـين   )30( خـلال   ، الـقـانون  لأحـكـام 

 للـنمـوذج المـعـد لـهـذا الـغـرض .
ً
للجـنسـيـة القطـريـة ، بحسـب الأحـوال ، وفقـا

مادة )10(

يـطـرأ عـلـى  تـعـديـل  بأي  الـعـسـكـري  الـتـقـاعـد  لـجـنـة  بإخـطـار  الـعـسـكـريـة  الـجـهـة  تـلـتـزم 

 مـن حـدوث الـتـعـديـل .
ً
الـبـيـانـات المـسـجـلـة لـديـهـا ، خـلال )30( ثـلاثـين يـومـا

شـهـر  كـل  نـهـايـة  فـي  الـعـسـكـري  الـتـقـاعـد  لـجـنـة  إخـطـار  الـعـسـكـريـة  الـجـهـة  وعـلـى 

بـبـيـانـات راتـب حـسـاب اشـتـراك الـعـسـكـري وأي تـعـديـل يـطـرأ عـلـيـه خـلال الـشـهـر . 

مادة )11(

مـن  تـطـلـبـه  بمـا  الـعـسـكـري  الـتـقـاعـد  لـجـنـة  بمـوافـاة  الـعـسـكـريـة  الـجـهـات  تـلـتـزم 

مـعـلـومـات أو بـيـانـات لازمـة لأداء مـهـامـهـا ، والـتـعـاون مـعـهـا فـي مـجـال اخـتـصـاصـاتـهـا .

ويـجـوز أن يـتـم تـزويـد لـجـنـة الـتـقـاعـد الـعـسـكـري بـتـلـك المـعـلـومـات والـبـيـانـات بـصـفـة 

بالـسـجـلات والمـعـلـومـات   ، الـعـسـكـريـة  الـجـهـات  الإلـكـتـرونـي مـع  الـربـط  ، مـن خـلال  دوريـة 

والـبـيـانـات الـتـي تـراهـا لـجـنـة الـتـقـاعـد الـعـسـكـري ضـروريـة وتـسـاهـم فـي تـطـبـيـق أحـكـام 

 للأحـكـام الـعـامـة لـسـريـة تـبـادل المـعـلـومـات .
ً
الـقـانـون وهـذه الـلائـحـة ، وفـقـا

مادة )12(

لأحـكام  الخـاضـع  بالـعـسـكري  للـتـعـريـف  كـوسـيـلـة  الـشـخـصـيـة  الـبـطـاقـة  بـرقـم  يعُـتـد 

بـين  فـيمـا   ، بـه  المتـعـلـقـة  والمـعـامـلات  المـراسـلات  جـميـع  فـي  تضـمـينـه  ويجـب   ، الـقـانـون 

لجـنـة الـتـقـاعـد الـعـسـكري والـهـيئـة والجـهـة العـسـكـريـة .
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مادة )13(

تتـولـى الـوحـدة الإداريـة المـخـتـصـة بالمـوارد الـبـشـريـة بالـجـهـة الـعـسـكـريـة المـهـام الـتـالـيـة:

الـتـي  والمـسـتـنـدات  الـبـيـانـات  يـتـضـمـن   ، عـسـكـري  لـكـل  بالـتـقـاعـد  مـلـف خـاص  إنـشـاء   -  1

تحُـددهـا لـجـنـة الـتـقـاعـد الـعـسـكـري .

2 - مـوافـاة لـجـنـة الـتـقـاعـد الـعـسـكـري بـكـافـة الـنـمـاذج والمـسـتـنـدات والـبـيـانـات المـطـلـوبـة، 

لـتـنـفـيـذ أحـكـام الـقـانـون وهـذه الـلائـحـة ، والـتـي تـحـددهـا اللـجـنـة .

عـلـى  تـسـتـحـق  أخــرى  مـبالـغ  وأيـة   ، المـالـيـة  والـتـسـويـات  الاشـتـراكـات  سـداد  مـتـابـعـة   -  3

الـجـهـة الـعـسـكـريـة أو الـعـسـكـري ، ومـوافـاة لـجـنـة الـتـقـاعـد الـعـسـكـري بـذلـك .

4 - مـتـابـعـة تـنـفـيـذ الـقـرارات الـصـادرة مـن لـجـنـة الـتـقـاعـد الـعـسـكـري والـهـيـئـة .

مادة )14(

تلـتـزم الـجـهـة الـعـسـكـريـة بـتـعـيين مـسـؤول اتـصـال ، لـتـنـفـيـذ ومـتـابـعـة كـل مـا يـتـعـلـق 

بـتـطـبـيـق أحـكـام الـقـانـون وهـذه الـلائـحـة ، مـع لـجـنـة الـتـقـاعـد الـعـسـكـري .

ويـجـوز للـجـهـة الـعـسـكـريـة تـعـيين أكـثـر مـن مـسـؤول ، عـلـى أن تـحـدد المـهـام المـوكـلـة 

لـكـلٍ مـنـهـم .

وعـلـى الـجـهـة الـعـسـكـريـة إخـطـار لـجـنـة الـتـقـاعـد الـعـسـكـري بـبـيـانـات مـسـؤول الاتـصـال 

الـذي عـينـتـه عـلـى الـنـمـوذج المـعـد لـهـذا الـغـرض .

مادة )15(

والـتـنـسـيـق   ، الـرقـمـي  للـتـحـول  بـوضـع خـطـة زمـنـيـة  الـعـسـكـري  الـتـقـاعـد  لـجـنـة  تـلـتـزم 

مـنـهـم  المـطـلـوبـة  والـنـمـاذج  والمـسـتـنـدات  الـبـيـانـات  لـتـقـديـم  الـعـسـكـريـة  الـجـهـات  مـع 

 للـضـوابـط الـتـي يـصـدر بـهـا قـرار مـن لـجـنـة 
ً
 ، مـذيـلـة بالـتـوقـيـع الإلـكـتـرونـي ، وفـقـا

ً
إلـكـتـرونـيـا

الـتـقـاعـد الـعـسـكـري .

الـفـصـل الـثـالـث

مـدد الـخـدمـة المـحـسـوبـة فـي المـعـاش

مادة )16(

الـتـقـاعـد  لـجـنـة  بمـوافـاة  الـعـسـكـريـة  الـجـهـة  تـقـوم  الـعـسـكـري  خـدمـة  انـتـهـاء  عـنـد 

بـهـا   
ً
مـرفـقـا  ، الـقـانـون  لأحـكـام   

ً
وفـقـا  ، للـعـسـكـري  الإضـافـيـة  الـخـدمـة  بمـدد  الـعـسـكـري 

المـسـتـنـدات الـدالـة عـلـيـهـا .
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وتتـولـى لجـنـة الـتـقـاعـد الـعـسـكري احتـسـاب المـدد المـشـار إلـيـهـا فـي الـفـقـرة الـسـابـقـة ، 

وفـي حـال تـعـدد تـلـك المـدد عـن مــدة خـدمـة فـعـلـيـة واحـدة ، يـتـم احـتـسـاب مـدة الـخـدمـة 

عـن  المـقـررة  الاشـتـراكـات  ســداد  لـتتـولـى  الـعـسـكـريـة  الـجـهـة  وتـخـطـر   ، الأطـول  الإضـافـيـة 

مـدة الـخـدمـة الإضـافـيـة ، عـلـى ألا تتـجـاوز مـدة الاشـتـراك )30( ثـلاثـين سـنـة .

 مادة )17(

تـرك  تحُـسـب مـدة   ، تـأديـبـي  بـقـرار  الـعـسـكـري  انـتـهـاء خـدمـة  أو سـحـب قـرار  إلـغـاء  عـنـد 

 ، الـقـانـون  مـن   )8( المـادة  لـحـكـم   
ً
وفـقـا المـعـاش  لأغـراض  فـعـلـيـة  خـدمـة  كـمـدة  الـعـمـل 

وتتـولـى الـجـهـة الـعـسـكـريـة مـوافـاة لـجـنـة الـتـقـاعـد الـعـسـكـري بالمـسـتـنـدات الـتـالـيـة :

1 - نـسـخـة مـن قـرار انـتـهـاء خـدمـة الـعـسـكـري بـقـرار تـأديـبـي .

الـسـلـطـة  أو قـرار   ، الـخـدمـة  إنـهـاء  بإلـغـاء قـرار  الـنـهـائـي  الـقـضـائـي  الـحـكـم  - نـسـخـة مـن   2

المـخـتـصـة بـسـحـب قـرار إنـهـاء الـخـدمـة ، بـحـسـب الأحـوال .

الـصـرف  وسـنـد  الـعـمـل  تـرك  مـدة  عـن  للـعـسـكـري  المـسـتـحـقـة  للـرواتـب  مـالـي  بـيـان   -  3

وتـاريـخـه إذا تـقـرر صـرف راتـب عـنـهـا .

للـعـسـكـري  أديـت  تـكـون قـد  بـرد أي مـسـتـحـقـات  تـفـيـد  الـتـي  المـسـتـنـدات  - نـسـخـة مـن   4

بـسـبـب إنـهـاء خـدمـتـه .

عـلـيـهـا فـي  المـنـصـوص  المـسـتـنـدات  الـتـحـقـق مـن  الـعـسـكـري  الـتـقـاعـد  لـجـنـة  وتتـولـى 

 لـحـكـم 
ً
هـذه المـادة ، وحـسـاب قـيـمـة الاشـتـراكـات المـسـتـحـقـة عـن مـدة تـرك الـعـمـل ، وفـقـا

المـادة )11( مـن الـقـانـون ، ومـخـاطـبـة الـجـهـة الـعـسـكـريـة لـخـصـم وسـداد الاشـتـراكـات المـشـار 

 لـحـكـم المـادة )8( مـن الـقـانـون .
ً
إلـيـهـا وفـقـا

مادة )18(

تتـولـى الـجـهـة الـعـسـكـريـة مـوافـاة لـجـنـة الـتـقـاعـد الـعـسـكـري ، بـطـلـب الـعـسـكـري ضـم 

 للمـادة )17( مـن الـقـانـون ، عـلـى الـنـمـوذج المـعـد 
ً
مـدة خـدمـتـه الـعـسـكـريـة الـسـابـقـة ، وفـقـا

 بـه شـهـادة انـتـهـاء الـخـدمـة الـعـسـكـريـة الـسـابـقـة . 
ً
لـهـذا الـغـرض ، مـرفـقـا

وتتـولـى لـجـنـة الـتـقـاعـد الـعـسـكـري الـتـحـقـق مـن الـطـلـب ، ومـخـاطـبـة الـجـهـة الـعـسـكـريـة 

الـتـي قـضـى الـعـسـكـري مـدة الـخـدمـة الـعـسـكـريـة السـابـقـة لـديـهـا للـتـحـقـق مـنـها عـن تـلك 

 ، ضـمـهـا  المـطـلـوب  الـخـدمـة  مـدة  عـن  المـسـتـحـقـة  الاشـتـراكـات  قـيـمـة  وحـسـاب   ، المـدة 
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بـواقـع )21 %( واحـد وعـشـرين فـي المـائـة مـن راتـب حـسـاب الاشـتـراك وقـت تـقـديـم الـطـلـب ، 

ومـخـاطـبـة الـجـهـة الـعـسـكـريـة لإخـطـار الـعـسـكـري بـقـيـمـة الاشـتـراكـات المـقـررة عـلـيـه عـن 

مـدة الـخـدمـة المـطـلـوب ضـمـهـا .

مادة )19(

فـي  إلـيـه  المـشـار  الإخـطـار  تـاريـخ  مـن  يـومـا  ثـلاثـين   )30( ، خـلال  الـعـسـكـري  عـلـى  يـجـب   

المـادة الـسـابـقـة ، سـداد الاشـتـراكـات المـقـررة عـلـيـه دفـعـة واحـدة ، أو عـلـى أقـسـاط شـهـريـة 

 للـجـدول رقـم )2( المـرفـق بالـقـانـون .
ً
لمـدة لا تـجـاوز )5( خـمـس سـنـوات ، وذلـك وفـقـا

مادة )20(

الاجـتـمـاعـيـة  الـتـأمـينـات  قـانـون  لأحـكـام  خـاضـعـة  وظـيـفـة  إلـى  الـعـسـكـري  نـقـل  عـنـد 

المـعـاش  لاسـتـحـقـاق  تـؤهـلـه  الـنـقـل  وقـت  الـعـسـكـريـة  خـدمـتـه  وكـانـت   ، إلـيـه  المـشـار 

مـدة  عـن  الاشـتـراك  وعـدم   ، الـقـانـون  لأحـكـام   
ً
وفـقـا لـه  مـعـاش  صـرف  واخـتـار   ، الـعـسـكـري 

خـدمـتـه الـجـديـدة ، فـتتـولـى الـجـهـة الـعـسـكـريـة مـوافـاة لـجـنـة الـتـقـاعـد الـعـسـكري بـنـسـخـة 

الاجـتـمـاعـيـة  الـتـأمـينـات  قـانـون  لأحـكـام  خـاضـعـة  وظـيـفـة  إلـى  الـعـسـكـري  نـقـل  قـرار  مـن 

المـشـار إلـيـه .

 
ً
وتتـولـى لـجـنـة الـتـقـاعـد الـعـسـكـري اسـتـكـمـال إجـراءات صـرف المـعـاش الـعـسـكـري وفـقـا

لأحـكـام الـقـانـون والـلائـحـة ، وإخـطـار الـهـيـئـة بـذلـك .

مادة )21(

الاجـتـمـاعـيـة  الـتـأمـينـات  قـانـون  لأحـكـام  خـاضـعـة  وظـيـفـة  إلـى  الـعـسـكـري  نـقـل  عـنـد 

المـعـاش  لاسـتـحـقـاق  تـؤهـلـه  الـنـقـل  وقـت  الـعـسـكـريـة  خـدمـتـه  وكـانـت   ، إلـيـه  المـشـار 

الـنـقـل تـقـل  أو كـانـت خـدمـتـه وقـت   ، الـعـسـكـري واخـتـار أن تـكـون مـدة خـدمـتـه مـتـصـلـة 

مـوافـاة  الـعـسـكـريـة  الـجـهـة  فـتتـولـى   ، الـعـسـكـري  المـعـاش  لاسـتـحـقـاق  الأدنـى  الـحـد  عـن 

لـجـنـة الـتـقـاعـد الـعـسـكـري بالمـسـتـنـدات الـتـالـيـة :

الـتـأمـينـات  قـانـون  لأحـكـام  خـاضـعـة  وظـيـفـة  إلـى  الـعـسـكـري  نـقـل  قـرار  مـن  نـسـخـة   -  1

الاجـتـمـاعـيـة المـشـار إلـيـه .

بمـدة  مـتـصـلـة  الـعـسـكـريـة  خـدمـتـه  مـدة  اعـتـبـار  عـلـى  بالمـوافـقـة  الـعـسـكـري  إقـرار   -  2

خـدمـتـه الـجـديـدة .
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وتتـولـى لـجـنـة الـتـقـاعـد الـعـسـكـري ، بالـتنـسـيـق مـع الـهـيـئـة ، اسـتـكـمـال إجـراءات نـقـل 

المـشـار  الاجـتمـاعـيـة  الـتـأمـينـات  قـانـون  لأحـكـام   
ً
وفـقـا عـليـه   

ً
مـؤمـنـا واعـتـباره   ، الـعـسـكـري 

إلـيـه، وتـكـون مـدة خـدمـتـه مـتـصـلـة بمـدة خـدمـتـه الـجـديـدة ، ويـسـوى مـعـاشـه ومـسـتـحـقـاتـه 

 لأحـكـام قـانـون الـتـأمـينـات الاجـتـمـاعـيـة المـشـار إلـيـه .
ً
عـن جـميـع مـدة خـدمـتـه وفـقـا

عـن  الـتـكـلـفـة  نـقـل   ، الـعـسـكـري  الـتـقـاعـد  لـجـنـة  مـع  بالـتـنـسـيـق   ، الـهـيـئـة  وتتـولـى 

إلـى وظـيـفـة خـاضـعـة لأحـكـام قـانـون  للمـنـقـول  الـعـسـكـريـة  الـوظـيـفـة  الـخـدمـة فـي  مـدة 

الـتـأمـينـات الاجـتـمـاعـيـة المـشـار إلـيـه ، مـن الـصـنـدوق إلـى صـنـدوق المـعـاشـات المـدنـي .

فـي  الـنـصـيـب  لـقـيـمـة  الـتـكـلـفـة  احـتـسـاب  لمـعـادلـة   
ً
وفـقـا الـتـكـلـفـة  حـسـاب  ويـتـم 

المـعـاش مـقـابـل مـدة الاشـتـراك الـتـي يـصـدر بـهـا قـرار مـن رئـيـس الـهـيـئـة .

مادة )22(

عـنـد انـتـقـال الـعـسـكـري إلـى وظـيـفـة خـاضـعـة لنـظـام تـقـاعـد آخــر ، تـعـتـبـر مـدة خـدمـتـه 

 لـحـكـم المـادة )61( مـن الـقـانـون ، وتتـولـى 
ً
الـعـسـكـريـة مـتـصـلـة بالـخـدمـة الـجـديـدة ، وفـقـا

الـجـهـة الـعـسـكـريـة مـوافـاة لـجـنـة الـتـقـاعـد الـعـسـكـري بالمـسـتـنـدات الـتـالـيـة :

1 - نـسـخـة مـن طـلـب الـعـسـكـري نـقـلـه إلـى وظـيـفـة خـاضـعـة لـنـظـام تـقـاعـد آخــر .

والـجـهـة   ، المـنـقـول مـنـهـا  الـعـسـكـريـة  بالـجـهـة  المـخـتـصـة  الـسـلـطـة  نـسـخـة مـن قـرار   -  2

المـنـقـول إلـيـهـا ، بالمـوافـقـة عـلـى طـلـب الـعـسـكـري بالـنـقـل .

وتتـولـى لجـنـة الـتـقـاعـد الـعـسـكـري ، بالـتـنـسـيـق مـع الـجـهـة المـخـتـصـة بـتـطـبـيـق نـظـام 

نـقـل  إجـراءات  اسـتـكـمـال   ، إلـيـهـا  انتـقـل  الـتـي  الـجـهـة  فـي  لـه  سـيـخـضـع  الـذي  الـتـقـاعـد 

 عـلـيـه ، وتـكـون مـدة خـدمـتـه مـتـصـلـة بمـدة خـدمـتـه الـجـديـدة.
ً
الـعـسـكـري ، واعـتـبـاره مـؤمـنـا

وتتـولـى الـهـيـئـة ، بالـتـنـسـيـق مـع لـجـنـة الـتـقـاعـد الـعـسـكـري ، نـقـل الـتـكـلـفـة عـن مـدة 

تـقـاعـد  لـنـظـام  خـاضـعـة  وظـيـفـة  إلـى  الانـتـقـال  عـنـد  الـعـسـكـريـة  الـوظـيـفـة  فـي  الـخـدمـة 

 لـه .
ً
آخــر ، مـن الصـنـدوق إلـى صـنـدوق الـتـقـاعـد الـذي سـيـكـون خـاضـعـا

 لمـعـادلـة احتـسـاب الـتـكـلـفـة لـقـيمـة النـصـيـب فـي المـعـاش 
ً
ويـتـم حـسـاب الـتـكلـفـة وفـقـا

مـقـابـل مـدة الاشـتـراك الـتـي يـصـدر بـهـا قـرار مـن رئـيـس الـهـيـئـة .

مادة )23(

عـنـد نـقـل أي مـن الـخـاضـعـين لأحـكـام قـانـون الـتـأمـينـات الاجـتمـاعـيـة المـشـار إلـيـه ، إلـى 

 ، المـدنيـة  الـوظـيفـة  فـي  خـدمتـه  مـدة  تعُـتبـر   ، الـعـسـكريـة  الـجـهـة  فـي  عـسـكـريـة  وظـيفـة 
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المسـدد عـنـها الاشـتـراكـات لصـنـدوق المـعـاشـات المـدنـي ، مـتـصـلـة بـخـدمـتـه فـي الـوظـيـفـة 

الـعـسـكـريـة المـنـقـول إلـيـهـا ، دون الـحـاجـة لـطـلـب ضـمـهـا .

تـاريـخ  مـن   
ً
يـومـا سـتـين   )60( خـلال   ، إلـيـهـا  المـنـقـول  الـعـسـكـريـة  الـجـهـة  عـلـى  ويـجـب 

الـنـقـل ، مـوافـاة لـجـنـة الـتـقـاعـد الـعـسـكـري بالمـسـتـنـدات الـتـالـيـة :

1 - نـسـخـة مـن قـرار الـسـلـطـة المـخـتـصـة بالـنـقـل إلـى الـوظـيـفـة الـعـسـكـريـة ، وبـيـان بـتـاريـخ 

الـنـقـل وتـاريـخ مـباشـرة الـعـمـل بالـجـهـة المـنـقـول إلـيـهـا . 

2 - بـيـان مـالـي عـن مـدة الـخـدمـة بالـجـهـة المـنـقـول مـنـهـا .

 ، المـدنـي  المـعـاشـات  صـنـدوق  فـي  المـنـقـول  اشـتـراك  حـالـة  تـبـين  الـهـيـئـة  مـن  شـهـادة   -  3

ومـقـدار الاشـتـراكـات المـدفـوعـة عـن مـدة خـدمـتـه بالـجـهـة المـنـقـول مـنـهـا ، وأي الـتـزامـات 

مـتـأخــرة عـلـيـه .

وتتـولـى الـهـيـئـة ، بالـتـنـسـيـق مـع لـجـنـة الـتـقـاعـد الـعـسـكـري ، نـقـل الـتـكـلـفـة عـن مـدة 

الـخـدمـة فـي الـوظـيـفـة المـدنـيـة للمـنـقـول إلـى وظـيـفـة عـسـكـريـة ، مـن صـنـدوق المـعـاشـات 

المـدنـي إلـى صـنـدوق المـعـاشـات الـعـسـكـري .

فـي  الـنـصـيـب  لـقـيـمـة  الـتـكـلـفـة  احـتـسـاب  لمـعـادلـة   
ً
وفـقـا الـتـكـلـفـة  احـتـسـاب  ويـتـم 

المـعـاش مـقـابـل مـدة الاشـتـراك الـذي يـصـدر بـهـا قـرار مـن رئـيـس الـهـيـئـة .

مادة )24(

الـتـقـاعـد  لـجـنـة  إخـطـار   ، الـعـسـكـري  طـلـب  عـلـى  بـنـاءً   ، الـعـسـكـريـة  الـجـهـة  تتـولـى 

الـعـسـكـري بمـدة أو مـدد الـخـدمـة الـسـابـقـة ، الـتـي قـضـاهـا الـعـسـكـري فـي وظـيـفـة مـدنـيـة 

يـصـرف  ولـم   ، الاجـتـمـاعـيـة  للـتـأمـينـات  المـنـظـم  الـقـانـون   لأحـكـام 
ً
احـتـسـابـهـا وفـقـا وتـم   ،

لـه تـعـويـض الـدفـعـة الـواحـدة أو تـرد إلـيـه اشـتـراكـاتـه عـنـهـا ، بـحـسـب الأحـوال ، ولـم يـصـرف 

 بـه المـسـتـنـدات الـتـالـيـة :
ً
 للـنـمـوذج المـعـد لـهـذا الـغـرض ، مـرفـقـا

ً
 ، وفـقـا

ً
عـنـهـا مـعـاشـا

1 - قـرار الـتـعـيين فـي الـخـدمـة الـعـسـكـريـة .

2 - شـهـادة مـن الـهـيـئـة تـبـين مـدة أو مـدد الـخـدمـة فـي الـوظـيـفـة المـدنـيـة الـتـي تـم احـتـسـابـهـا 

فـي صـنـدوق المـعـاشـات المـدنـي ، وحـالـة اشـتـراكـاتـه .

وتتـولـى الـهـيـئـة ، بالـتـنـسـيـق مـع لـجـنـة الـتـقـاعـد الـعـسـكـري ، نـقـل الـتـكـلـفـة الاكـتـواريـة 

مـن صـنـدوق المـعـاشـات المـدنـي إلـى الـصـنـدوق ، لاحـتـسـاب مـدد الـخـدمـة المـسـددة عـنـهـا 
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 لأحـكـام 
ً
المـعـاش وفـقـا المـؤهـلـة لاسـتـحـقـاق  الـفـعـلـيـة  الـخـدمـة  الاشـتـراكـات ضـمـن مـدة 

الـقـانـون . 

مادة )25(

يـجـوز للـعـسـكـري الـذي لـه مـدة أو مـدد خـدمـة سـابـقـة فـي وظـيـفـة مـدنـيـة ، تـم احـتـسـابـهـا 

الـدفـعـة  تـعـويـض  لـه  وصـرف   ، الاجـتـمـاعـيـة  للـتـأمـينـات  المـنـظـم  الـقـانـون  لأحـكـام   
ً
وفـقـا

فـي  لـخـدمـتـه  ضـمـهـا  يـطـلـب  أن   ، الأحـوال  بـحـسـب   ، عـنـهـا  اشـتـراكـاتـه  اسـتـرد  أو  الـواحـدة 

الـوظـيـفـة الـعـسـكـريـة لأغـراض المـعـاش .

ويقُـدم الـعـسـكـري طـلـب ضـم مـدة أو مـدد الخـدمـة عـن طـريـق الـجـهـة الـعـسـكريـة الـتـي 

مـخـاطـبـة  الـعـسـكـريـة  الـجـهـة  وتتـولـى   ، الغـرض  لهـذا  المـعـد  الـنـمـوذج  عـلـى   ، بـهـا  يعـمـل 

 بـه المـسـتـنـدات الـتـالـيـة :
ً
لـجـنـة الـتـقـاعـد الـعـسـكـري بـطـلـب الـضـم مـرفـقـا

1 - قـرار الـتـعـيين فـي الـخـدمـة الـعـسـكـريـة .  

2 - شـهـادة مـن الـهـيـئـة تـبـين مـدة أو مـدد الـخـدمـة فـي الـوظـيـفـة المـدنـيـة الـتـي تـم احـتـسـابـهـا 

فـي صـنـدوق المـعـاشـات المـدنـي .

3 - شـهـادة حـديـثـة بتـفـصـيـل راتـب حـسـاب الاشـتـراك وقـت تـقـديـم الـطـلـب .

الـتـحـقـق مـن الـطـلـب والمـسـتـنـدات المـرفـقـة بـه ،  الـتـقـاعـد الـعـسـكـري  وتتـولـى لـجـنـة 

وحـسـاب قـيـمـة الاشـتـراكـات المـسـتـحـقـة عـن مـدة الـخـدمـة المـطـلـوب ضـمـهـا ، بـواقـع )21%( 

واحـد وعـشـرين فـي المـائـة مـن راتـب حـسـاب الاشـتـراك وقـت تـقـديـم الـطـلـب ، ومـخـاطـبـة 

الـجـهـة الـعـسـكـريـة لإخـطـار الـعـسـكـري بـقـيـمـة تـلـك الاشـتـراكـات ، ويـجـب عـلـى الـعـسـكـري 

 مـن تـاريـخ الإخـطـار ، سـداد تـلـك الاشـتـراكـات ، دفـعـة واحـدة أو عـلـى 
ً
، خـلال )30( ثـلاثـين يـومـا

 للـجـدول رقـم )2( المـرفـق 
ً
أقـسـاط شـهـريـة لمـدة لا تـجـاوز )5( خـمـس سـنـوات ، وذلـك وفـقـا

بالـقـانـون .

مادة )26(

يـجـوز للـعـسـكـري الـذي اكـتـسـب الـجـنـسـيـة الـقـطـريـة أثـنـاء الـخـدمـة ، أن يـتـقـدم بـطـلـب 

حـسـاب كـل أو بـعـض مـدة خـدمـتـه السـابـقـة عـلـى اكتـسـابـه الجنـسـيـة ، ضـمـن مـدة خـدمتـه 

 ، بـهـا  الـتـي يـعـمـل  الـعـسـكـريـة  الـجـهـة  ، عـن طـريـق  الـعـسـكريـة المحـسـوبـة فـي المـعـاش 

عـلى الـنـمـوذج المـعـد لـهـذا الـغـرض .
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بـه   
ً
مـرفـقـا  ، بالـطـلـب  الـعـسـكـري  الـتـقـاعـد  لـجـنـة  مـوافـاة  الـعـسـكـريـة  الـجـهـة  وتتـولـى 

المـسـتـنـدات الـتـالـيـة :

1 - نـسـخـة مـن قـرار الـتـعـيـين .

2 - نـسـخـة مـن الـقـرار الـصـادر بمـنـح الـجـنـسـيـة الـقـطـريـة أو مـا يـفـيـد ذلـك .

3 - شـهـادة مـن الـجـهـة الـعـسـكـريـة أو جـهـة الـعـمـل المـدنـيـة ، بـحـسـب الأحـوال ، تـثـبـت مـدة 

الـخـدمـة الـسـابـقـة الـتـي قـضـاهـا قـبـل اكـتـسـاب الـجـنـسـيـة الـقـطـريـة .

4 - صـورة مـن الـبـطـاقـة الـشـخـصـيـة الـقـطـريـة .

5 - صـورة مـن الـبـطـاقـة الـعـسـكـريـة للـعـسـكـري بـعـد اكـتـسـابـه الـجـنـسـيـة الـقـطـريـة .

مادة )27(

المـادة  فـي  إلـيـه  المـشـار  الـطـلـب  مـن  الـتـحـقـق  الـعـسـكـري  الـتـقـاعـد  لـجـنـة  تتـولـى 

مـدة  الـعـسـكـري  قـضـى  الـتـي  الـجـهـة  ومـخـاطـبـة   ، بـه  المـرفـقـة  والمـسـتـنـدات  الـسـابـقـة 

الاشـتـراكـات  قـيـمـة  وحـسـاب   ، المـدة  تـلـك  عـن  مـنـهـا  للـتـحـقـق  لـديـهـا  الـسـابـقـة  الـخـدمـة 

المـؤهـلـة  خـدمـتـه  مـدة  ضـمـن  احـتـسـابـهـا  المـطـلـوب  الـخـدمـة  مـدة  عـن  المـسـتـحـقـة 

لاسـتـحـقـاق المـعـاش، بـواقـع )21 %( واحـد وعـشـرين فـي المـائـة مـن راتـب حـسـاب الاشـتـراك 

تـلـك  بـقـيـمـة  الـعـسـكـري  الـعـسـكـريـة لإخـطـار  الـجـهـة  ، ومـخـاطـبـة  الـطـلـب  تـقـديـم  وقـت 

، ويـجـب عـلـى الـعـسـكـري ، خـلال )30( ثـلاثـين يـومـا مـن تـاريـخ الإخـطـار ، سـداد  الاشـتـراكـات 

تـلـك الاشـتـراكـات ، دفـعـة واحـدة أو عـلـى أقـسـاط شـهـريـة لمـدة لا تـجـاوز )5( خـمـس سـنـوات 

 للـجـدول رقـم )2( المـرفـق بالـقـانـون .
ً
، وذلـك وفـقـا

الـفـصـل الـرابـع

الاشـتـراكـات

مادة )28(

الـتـغـييـرات  وبمـراعـاة   ، الاشـتـراك  حـسـاب  لـراتـب   
ً
وفـقـا الـعـسـكـري  اشـتـراكـات  تحُـسـب 

الـتـي تـطـرأ عـلـيـه خـلال الـشـهـر ، عـلـى الـنـحـو الـتـالـي :

راتـب  تـجـاوز  فـإذا   ، ريـال  ألــف  مـائـة   )100,000( الاشـتـراك  حـسـاب  لـراتـب  الأقـصـى  الـحـد   -  1

حـسـاب الاشـتـراك الـحـد الأقـصـى ، فـلا يـعـتـد إلا بالمـبـلـغ الـذي يـصـل لـهـذا الـحـد .

2 - ألا يـتـجـاوز بـدل الـسـكـن للـعـسـكـري )6,000( سـتـة آلاف ريـال ، ويحُـسـب الاشـتـراك عـن بـدل 

98



الـسـكـن المـوقـوف صـرفـه للـعـسـكـري لانـتـفـاعـه بـسـكـن حـكـومـي كـمـا لـو كـان يصُـرف 

. 
ً
نـقـدا

3 - ألا تتـجـاوز عـلاوة الاخـتـصـاص للـعـسـكـري )5,000( خـمـسـة آلاف ريـال .

مادة )29(

مـع عـدم الإخـلال بـحـكـم المـادة الـسـابـقـة ، يـحـسـب اشـتـراك مـرشـح الـضـابـط المـسـتـجـد 

عـلـى أسـاس أول مـربـوط راتـب حـسـاب اشـتـراك رتـبـة عـريـف ، خـلال فـتـرة تـأهـيـلـه لـشـغـل 

رتـبـة ضـابـط .

مادة )30(

الـلائـحـة،  وهـذه   ، الـقـانـون  لأحـكـام   
ً
وفـقـا المـقـررة  الاشـتـراكـات  وسـداد  اسـتـقـطـاع  يـبـدأ 

بـحـسـب   ، مـسـتـجـد  ضـابـط  مـرشـح  صـفـة  مـنـح  أو   ، الـعـسـكـري  تـعـيين  تـاريـخ  مـن   
ً
اعـتـبارا

الأحـوال ، ولـحـين انـتـهـاء الـخـدمـة .

مادة )31(

عـنـد اسـتـحـقـاق الـعـسـكـري للمـعـاش بـنـسـبـة )%100( مـائـة فـي المـائـة مـن راتـب حـسـاب 

الـقـانـون،  مـن   )23( للمـادة   
ً
وفقـا  ، الخـدمـة  انـتـهـاء  وقـت  رتـبـتـه  تـلـي  الـتـي  للـرتـبـة  المـعـاش 

اعـتبـاريـة  خـدمـة  لمـدة  المـكمـلـة  المـدة  عـن  الاشـتراكـات  بسـداد  الـعـسـكريـة  الجـهـة  تلـتـزم 

مقدارهـا )30( ثـلاثـين سنـة ، بواقـع )%21( واحـد وعـشـرين فـي المـائـة ، وذلـك عـلى الـنـحـو الـتـالـي:

1 - آخــر مـربـوط راتـب حـسـاب الاشـتـراك للـرتـبـة الـتـي تـلـي رتـبـتـه وقـت انـتـهـاء الـخـدمـة ، إذا 

صـيـب الـعـسـكـري بـعـجـز كـامـل بـسـبـب الـعـمـلـيـات الـحـربـيـة أو الأمـنـيـة ، أو تـوفـي فـي 
ُ
أ

أي مـن أحـوال الاسـتـشـهـاد المـنـصـوص عـلـيـهـا فـي المـادة )1( مـن هـذا الـقـانـون .  

2 - أول مـربـوط راتـب حـسـاب الاشـتـراك للـرتـبـة الـتـي تـلـي رتـبـتـه وقـت انـتـهـاء الـخـدمـة ، إذا 

تـحـقـقـت إحـدى الـحـالات الـتـالـيـة :  

أ - الـفـقـد أو الأسـر .

ب - الـعـجـز الـجـزئـي بـسـبـب الـعـمـلـيـات الـحـربيـة أو الأمـنـيـة .  

ج - الوفـاة أو الـعـجـز الـكـلـي أو الـجـزئـي أثـنـاء تـأديـة واجـبات وظـيـفـتـه أو بـسـبـبـهـا .   

 لأحـكـام الـقـانـون وهـذه الـلائـحـة .
ً
وفـي جـمـيـع الأحـوال يـسـوي المـعـاش وفـقـا

 ، الأسـر  بـسـبـب  خـدمـتـه  انـتـهـت  الـذي  الـعـسـكـري  عـن  للمـسـتـحـقـين  المـعـاش  ويـعـدل 
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آخــر مـربـوط  المـائـة عـلـى أسـاس  بـنـسـبـة )100 %( مـائـة فـي  لـيـكـون   ، الأسـر  تـوفـي فـي  إذا 

الـجـهـة  وتـلـتـزم   ، الـخـدمـة  انـتـهـاء  وقـت  رتـبـتـه  تـلـي  الـتـي  للـرتـبـة  المـعـاش  حـسـاب  راتـب 

الـعـسـكـريـة بـسـداد فـروق الاشـتـراكـات والـتـكـلـفـة الاكـتـواريـة لـتـحـقـيـق ذلـك .

مادة )32(

عـنـد اسـتـحـقـاق المـرشـح ضـابـط مـسـتـجـد المـعـاش عـلـى أسـاس أول مـربـوط راتـب حـسـاب 

 للـبـنـدين )2( ، )3( مـن المـادة )19( مـن الـقـانـون ، تـلـتـزم الـجـهـة 
ً
مـعـاش رتـبـة عـريـف ، وفـقـا

الـعـسـكـريـة بـسـداد الاشـتـراكـات عـن المـدة المـكـمـلـة لمـدة خـدمـة اعـتـباريـة مـقـدارهـا )25( 

خـمـس وعـشـرون سـنـة ، بـواقـع )%21( واحـد وعـشـرين فـي المـائـة ، عـلـى أسـاس أول مـربـوط 

 لأحـكـام الـقـانـون وهـذه الـلائـحـة.
ً
راتـب حـسـاب اشـتـراك رتـبـة عـريـف ، ويـسـوى مـعـاشـه وفـقـا

مادة )33(

عـنـد اسـتـحـقـاق المـرشـح ضـابـط مـسـتـجـد أو المـرشـح ضـابـط مـن الـرتـب الأخــرى ، للمـعـاش 

 للمـادة )23( 
ً
بنـسـبـة )%100( مـائـة فـي المـائـة مـن راتـب حـسـاب المـعـاش لـرتـبـة مـلازم ، وفـقـا

لمـدة  المـكـمـلـة  المـدة  عـن  الاشـتـراكـات  بـسـداد  الـعـسـكـريـة  الـجـهـة  تـلـتـزم   ، الـقـانـون  مـن 

 ، المـائـة  فـي  وعـشـرين  واحـد   )%  21( بـواقـع   ، سـنـة  ثـلاثـين   )30( مـقـدارهـا  اعـتـباريـة  خـدمـة 

وذلـك عـلـى الـنـحـو الـتـالـي :

بـسـبـب  كـامـل  بـعـجـز  صـيـب 
ُ
أ إذا   ، مـلازم  لـرتـبـة  الاشـتـراك  حـسـاب  راتـب  مـربـوط  آخــر   -  1

المـنـصـوص  الاسـتـشـهـاد  أحـوال  مـن  أي  فـي  تـوفـي  أو   ، الأمـنـيـة  أو  الـحـربـيـة  الـعـمـلـيـات 

عـلـيـهـا فـي المـادة )1( مـن الـقـانـون .  

2 - أول مـربـوط راتـب حـسـاب الاشـتـراك لـرتـبـة المـلازم إذا تـحـقـقـت إحـدى الـحـالات الـتـالـيـة :

أ - الـفـقـد أو الأسـر .  

ب - الـعـجـز الـجـزئـي بـسـبـب الـعـمـلـيـات الـحـربـيـة أو الأمـنـيـة .  

ج - الـوفـاة أو الـعـجـز الـكـلـي أو الـجـزئـي أثـنـاء تـأديـة واجـبات وظـيـفـتـه أو بـسـبـبـهـا .   

 لأحـكـام الـقـانـون وهـذه الـلائـحـة .
ً
وفـي جـمـيـع الأحـوال يـسـوى المـعـاش وفـقـا

مـن  ضـابـط  المـرشـح  أو  المـسـتـجـد  ضـابـط  المـرشـح  عـن  للمـسـتـحـقـين  المـعـاش  ويـعـدل 

الـرتـب الأخــرى الـذي انـتـهـت خـدمـتـه بـسـبـب الأسـر ، إذا تـوفـي فـي الأسـر ، لـيـكـون بـنـسـبـة 

 ، مـلازم  لـرتـبـة  المـعـاش  راتـب حـسـاب  مـربـوط  آخــر  أسـاس  عـلـى  المـائـة  فـي  مـائـة   )% 100(
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لـتـحـقـيـق  الاكـتـواريـة  والـتـكـلـفـة  الاشـتـراكـات  فـروق  بـسـداد  الـعـسـكـريـة  الـجـهـة  وتـلـتـزم 

ذلـك .

مادة )34(

لا  مـمـن   ، الـوطـنـيـة  الـخـدمـة  مـنـتـسـبـي  عـلـى  الـسـابـقـتـين  المـادتـين  أحـكـام  تـسـري 

الـخـدمـة  مـدة  عـن  الاشـتـراكـات  بـسـداد  الـدفـاع  وزارة  وتـلـتـزم   ، مـدنـيـة  وظـائـف  يـشـغـلـون 

الاعـتـباريـة المـؤهـلـة لاسـتـحـقـاق المـعـاش .

مادة )35(

تتـولـى لـجـنـة الـتـقـاعـد الـعـسـكـري ، بالـتنـسـيـق مـع الـهـيئـة ، احـتـسـاب قـيـمـة الاشـتـراكـات 

والـتـكـلـفـة الاكـتـواريـة المـشـار إلـيـهمـا فـي المـواد )31( ، )32( ، )33( ، )34( مـن هـذه الـلائـحـة ، 

وإخـطـار الجـهـة الـعـسـكـريـة لـسـداد تـلك الـقـيـمـة .

مادة )36(

تـلـتـزم الـجـهـة الـعـسـكـريـة بإيـداع الاشـتـراكـات الـشـهـريـة المـقـرر اسـتـقـطـاعـهـا مـن راتـب 

حـسـاب اشـتـراك الـعـسـكـري ، والمـقـرر عـلـى الـجـهـة الـعـسـكـريـة سـدادهـا عـن راتـب حـسـاب 

الـيـوم  يـجـاوز  لا  مـيـعـاد  فـي   ، الـصـنـدوق  حـسـاب  فـي   ، والـلائـحـة  للقـانـون   
ً
وفقـا  ، الاشـتـراك 

الـخـامـس مـن الـشـهـر الـتـالـي للـشـهـر المـسـتـحـقـة عـنـه هـذه الاشـتـراكـات .

مادة )37(

تـلـتـزم الـجـهـة الـعـسـكـريـة بمـوافـاة الـهـيـئـة ولـجـنـة الـتـقـاعـد الـعـسـكـري ، بإجـمـالي مـبالـغ 

الاشـتـراكـات المـسـتـقـطـعـة ، وتـاريـخ الاسـتـقـطـاع ، وتـاريـخ إيـداعـهـا بـحـسـاب الـصـنـدوق ، وأي 

بـيـانـات أخــرى تـحـددهـا لـجـنـة الـتـقـاعـد الـعـسـكـري ، بالـتنـسـيـق مـع الـهـيـئـة ، عـلـى الـنـمـوذج 

 بـه إخـطـارات الإيـداع .
ً
المـعـد لـهـذا الـغـرض ، مـرفـقـا

صـرف  وقـف  بـسـبـب  الـعـسـكـري  عـلـى  المـسـتـحـقـة  الاشـتـراكـات  سـداد  عـدم  حـالـة  وفـي 

كـامـل راتـبـه ، يـجـب بـيـان ذلـك فـي الـنـمـوذج المـشـار إلـيـه .

مادة )38(

والـجـهـات  والـهـيـئـة  الـعـسـكـري  الـتـقـاعـد  لـجـنـة  مـع  بالـتنـسـيـق   ، المـالـيـة  وزارة  تـحـدد 

الـعـسـكـريـة ، آلـيـة سـداد وإيـداع الاشـتـراكـات المـقـررة ، فـي حـسـاب الـصـنـدوق .
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مادة )39(

الـوظـيـفـي  راتـبـه  خـفـض  الـذي  الـعـسـكـري  عـلـى  المـسـتـحـقـة  الاشـتـراكـات  تحُـسـب 

الـشـهـري بـسـبـب الإجـازة المـرضـيـة ، عـلـى أسـاس راتـب حـسـاب الاشـتـراك الـكـامـل وقـت إجـراء 

الاسـتـقـطـاع ، وتتـحـمـل الـجـهـة الـعـسـكـريـة فـروق الاشـتـراكـات المـسـتـحـقـة عـلـيـه بـسـبـب 

خـفـض الـراتـب الـشـهـري ، بالإضـافـة للـنـسـبـة الـتـي تـلـتـزم بـهـا .

الـفـصـل الـخـامـس

تـعـويـض الـدفـعـة الـواحـدة ورد الاشـتـراكـات

مادة )40(

 
ً
وفـقـا المـعـاش  اسـتـحـقـاق  شـروط  شـأنـه  فـي  تتـوفـر  ولم  الـعـسـكـري  خـدمـة  انـتـهـت  إذا 

بـحـسـب   ، اشـتـراكـاتـه  مـبـلـغ  أو   ، الـواحـدة  الـدفـعـة  تـعـويـض  لـه  يصُـرف   ، الـقـانـون  لأحـكـام 

 مـن تـاريـخ تـقـديـم الـطـلـب ، وذلـك فـي الـحـالات الـتـالـيـة :
ً
الأحـوال ، خـلال )30( ثـلاثـين يـومـا

1 - بلـوغ سـن )50( الـخـمـسـين سـنـة ، أو الإصـابـة بالعـجـز ، أيـهـما أقـرب .

2 - انـقـضـاء سـنـتـين مـن تـاريـخ الالـتـحـاق بـنـظـام تـقـاعـد ومـعـاشـات خـاص يـقـرر مـزايـا أفـضـل.

3 - فـقـد الـجـنـسـيـة الـقـطـريـة .

يصُـرف   ، الـخـدمـة  انـتـهـاء  تـاريـخ  بـعـد  بالـفـقـد  نـهـائـي  أو صـدور حـكـم  الـوفـاة  وفـي حـالـة 

تـعـويـض الـدفـعـة الـواحـدة ، أو مـبـلـغ الاشـتـراكـات ، بـحـسـب الأحـوال ، للـورثـة .

مادة )41(

عـدد  فـي   
ً
مـضـروبـا المـعـاش  حـسـاب  لـراتـب   

ً
وفـقـا الـواحـدة  الـدفـعـة  تـعـويـض  يحُـسـب 

الـعـسـكـري  الـتـعـويـض )150 %( مـن حـصـة  ، عـلـى ألا تتـجـاوز قـيـمـه  سـنـوات مـدة الاشـتـراك 

المـسـددة للـصـنـدوق . 

واسـتـثـنـاءً مـن حـكـم الـبـنـد )1( مـن المـادة )40( مـن هـذه الـلائـحـة ، يـجـوز صـرف تـعـويـض 

 مـن تـاريـخ تـقـديـم طـلـب الـصـرف ، عـلـى ألا تتـجـاوز 
ً
الـدفـعـة الـواحـدة خـلال )30( ثـلاثـين يـومـا

قـيـمـة الـتـعـويـض )120 %( مـن قـيـمـة الاشـتـراكـات المـسـددة مـن الـعـسـكـري للـصـنـدوق .

مادة )42(

الـواحـدة  الـدفـعـة  تـعـويـض  ، طـلـب صـرف  الأحـوال  بـحـسـب   ، ورثـتـه  أو  الـعـسـكـري  يقُـدم 

الـتـقـاعـد  للـجـنـة   ، ، بـحـسـب الأحـوال  للـصـنـدوق  الـعـسـكـري  الـتـي سـددهـا  أو رد الاشـتـراكـات 

الـعـسـكـري ، عـلـى الـنـمـوذج المـعـد لـهـذا الـغـرض . 
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وتتـولـى لـجـنـة الـتـقـاعـد الـعـسـكـري بالـتـنـسـيـق مـع الـهـيئـة ، احـتـسـاب تـعـويـض الـدفـعـة 

 لمـا 
ً
الـواحـدة ، أو الاشـتـراكـات الـتـي سـددهـا الـعـسـكري للـصـنـدوق ، بـحـسـب الأحـوال ، وفـقـا

هـو ثـابـت بـسـجـلاتـهـا .

 مـن تـاريـخ 
ً
ويصُـرف تـعـويـض الـدفـعـة الـواحـدة أو ترُد الاشـتـراكـات ، خـلال )30( ثـلاثـين يـومـا

تـقـديـم طـلـب الـصـرف .

الـفـصـل الـسـادس

الإخـطـار بانـتـهـاء الـخـدمـة وتـسـويـة المـعـاش

مادة )43(

خـدمـة  انـتـهـاء  بـقـرار  الـعـسـكـري  الـتـقـاعـد  لـجـنـة  بمـوافـاة  الـعـسـكـريـة  الـجـهـة  تـلـتـزم 

 بـه سـبب انـتـهـاء الـخـدمـة ، وتـعـبئـة الـنـمـوذج 
ً
الـعـسـكـري الـخـاضـع لأحـكـام الـقـانـون ، مـوضـحـا

بـقـرار مـن لجـنـة  الصـلـة والـتـي تحـدد  المسـتـنـدات ذات  ، وإرفـاق كـافـة  الـغـرض  لـهـذا  المـعـد 

 مـن تـاريـخ انـتـهـاء الـخـدمـة ، وذلـك عـلـى الـنـحـو 
ً
الـتـقـاعـد الـعـسـكـري ، خـلال )30( ثـلاثـين يـومـا

الـتـالـي:

1 - شـهـادة الـوفـاة ، فـي حـالـة انـتـهـاء الـخـدمـة بـسـبـب الـوفـاة .

عـدم  أو  الـعـجـز  بـسـبـب  الـخـدمـة  انـتـهـاء  حـالـة  فـي   ، المـخـتـصـة  الـطـبـيـة  اللـجـنـة  قـرار   -  2

اللـيـاقـة الـصـحـيـة .

طـلـب  قـبـول  بـسـبـب  الـخـدمـة  انـتـهـاء  حـالـة  فـي   ، للـتـقـاعـد  الإحـالـة  طـلـب  قـبـول  قـرار   -  3

 بـه نـسـخـة مـن طـلـب الـعـسـكـري للاحـالـة للـتـقـاعـد . 
ً
الإحـالـة للـتـقـاعـد ، مـرفـقـا

 بـه 
ً
4 - قـرار قـبـول الاسـتـقـالـة ، فـي حـالـة انـتـهـاء الـخـدمـة بـسـبـب قـبـول الاسـتـقـالـة ، مـرفـقـا

نـسـخـة مـن طـلـب الـعـسـكـري لـلاسـتـقـالـة . 

5 - قـرار إنـهـاء الـخـدمـة للـصـالـح الـعـام ، فـي حـال انـتـهـاء الـخـدمـة بـغـيـر الـطـريـق الـتـأديـبـي 

لأسـباب تتـعـلـق بالـصـالـح الـعـام .

بـه  مـرفـقـا   ،  
ً
تـأديـبـيـا الـخـدمـة  انـتـهـاء  حـال  فـي   ، تـأديـبـيـة  الـخـدمـة لأسـباب  انـهـاء  قـرار   -  6

 ، التـأديـبـيـة  والمـسـاءلـة  بالـتـحـقـيـق  المـتـعـلـقـة  والإجـراءات  المـسـتـنـدات  مـن  نـسـخـة 

 لقـانـون الـخـدمـة الـعـسـكـريـة المـشـار إلـيـه .
ً
وفـقـا

103



انـتـهـاء  حـال  فـي   ، والأمـانـة  بالـشـرف  مـخـلـة  جـريـمـة  فـي  بالإدانـة  الـخـدمـة  إنـهـاء  قـرار   -  7

الـخـدمـة بـنـاءً عـلـى صـدور حـكـم نـهـائـي بالإدانـة فـي جـريـمـة مـخـلـة بالـشـرف والأمـانـة ، 

 بـه نـسـخـة مـن الـحـكـم الـنـهـائـي بالإدانـة . 
ً
مـرفـقـا

الـكـامـل  الـعـجـز  بـسـبـب  الـخـدمـة  انـتـهـاء  ، فـي حـالـة  المـخـتـصـة  الـطـبـيـة  اللـجـنـة  - قـرار   8

بـسـبـب الـعـمـلـيـات الـحـربـيـة أو الأمـنـيـة .

انـتـهـاء خـدمـتـه بالـوفـاة لأي  ، فـي حـال   
ً
الـعـسـكـري باعـتـباره شـهـيـدا انـتـهـاء خـدمـة  9 - قـرار 

مـن حـالات الاسـتـشـهـاد المـنـصـوص عـلـيـهـا فـي المـادة )1( مـن الـقـانـون .

10 - قـرار الـسـلـطـة المـخـتـصـة بانـتـهـاء الـخـدمـة ، فـي حـال انـتـهـاء الـخـدمـة باعـتـبار الـعـسـكـري 

 بـه نـسـخـة 
ً
، مـرفـقـا الـسـلـطـة المـخـتـصـة  بـنـاءً عـلـى حـكـم نـهـائـي أو قـرار مـن   

ً
مفـقـودا

مـن الـحـكـم أو الـقـرار ، بـحـسـب الأحـوال .

11 - قـرار الـسـلـطـة المـخـتـصـة بانـتـهـاء الـخـدمـة للأسـر ، فـي حـال انـتـهـاء الـخـدمـة بـسـبـب أسـر 

الـعـسـكـري .

12 - قـرار اللـجـنـة الـطـبـيـة المـخـتـصـة ، فـي حـال انـتـهـاء الـخـدمـة بالإصـابـة بالـعـجـز الـجـزئـي 

بـسـبـب الـعـمـلـيـات الـحـربـيـة أو الأمـنـيـة .

13 - قـرار اللجنـة الـطـبيـة المخـتـصـة ، في حـال انتـهـاء الخدمـة بالوفـاة أو العجـز الـكلـي أو الجـزئـي 

أثنـاء تـأديـة واجبات الوظـيفـة أو بـسـببـهـا .

مادة )44(

تـقـوم لـجـنـة الـتـقـاعـد الـعـسـكـري ، خـلال )30( ثـلاثـين يـومـا مـن تـاريـخ إخـطـارهـا بانتـهـاء 

المـنـصـوص  لاخـتـصـاصـاتـهـا   
ً
وفـقـا عـلـيـهـا  المعـروضـة  الحـالـة  بدراسـة   ، الـعـسـكري  خـدمـة 

عـلـيـها في هـذه الـلائحـة ، وتـخـطـر الـهـيئـة بأسـمـاء المـسـتـحـقـين للمعـاش ومقـداره ، أو أنصبـة 

المـستـحـقين عـنه ، بحـسـب الأحوال ، وترفـق معـه المـستـنـدات المـؤيـدة لـذلـك .

مادة )45(

 ، الـعـسـكـري  الـتـقـاعـد  للـجـنـة  بـطـلـب  يـتـقـدم   ، المـفـقـود  المـعـاش  صـاحـب  عـاد  إذا 

بإعـادة صـرف المـعـاش الـذي تـقـرر صـرفـه للمـسـتـحـقـين عـنـه ، وذلـك عـلـى الـنـمـوذج المـعـد 

الـسـلـطـة  أو قـرار مـن  المـحـكـمـة  نـهـائـي مـن  نـسـخـة مـن حـكـم  بـه  ويـرفـق   ، الـغـرض  لـهـذ 

المـخـتـصـة بـعـودتـه مـن الـفـقـد . 
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المـعـاش  صـرف  وقـف   ، الـهـيـئـة  مـع  بالـتـنـسـيـق  الـعـسـكـري  الـتـقـاعـد  لـجـنـة  وتتـولـى 

تـقـديـم  لـتـاريـخ  الـتـالـي  الـشـهـر  مـن   
ً
اعـتبـارا  ، لـصـاحـبـه  وإعـادة صـرفـه   ، عـنـه  للمـسـتـحـقـين 

الـطـلـب .

مادة )46(

 مـن الـيـوم الـتـالـي لـتـاريـخ انـتـهـاء الـخـدمـة ويـصـرف فـي نـهـايـة 
ً
يـسـتـحـق المـعـاش اعـتبـارا

الـشـهـر الـذي يـسـتـحـق فـيـه .

 مـن تـاريـخ 
ً
وفـي حـالـة تـعـذر إجـراء الـتـسـويـة الـنـهـائـيـة للمـعـاش خـلال )30( ثـلاثـين يـومـا

مـؤقـت  مـعـاش  يصُـرف   ، العـسـكـري  خـدمـة  بانتـهـاء  الـعـسـكري  الـتـقـاعـد  لـجـنـة  اخـطـار 

لـصـاحـب المـعـاش أو للمـسـتـحـقـين عـنـه ، بـحـسـب الأحـوال ، إلـى حـين الانـتـهـاء مـن الـتـسـويـة 

الـنـهـائـيـة للمـعـاش ، وتـحـدد لـجـنـة الـتـقـاعـد الـعـسـكـري ، بالـتـنـسـيـق مـع الـهـيئـة ، المـعـاش 

الـذي يـصـرف لـه .

، بـحـسـب  ويـدفـع فـرق المـعـاش دفـعـة واحـدة لـصـاحـب المـعـاش أو المـسـتـحـقـين عـنـه 

الأحـوال ، بـعـد إجـراء الـتـسـويـة الـنـهـائـيـة ، ويـخـصـم مـن المـعـاش أي مـبالـغ صـرفـت بالـزيـادة 

بـعـد إجـراء الـتـسـويـة الـنـهـائـيـة ، وتـسـدد عـلـى أقـسـاط شـهـريـة بمـا لا يـجـاوز )12( أثـنـي عـشـر 

 مـن تـاريـخ الـتـسـويـة الـنـهـائـيـة .
ً
قـسـطـا

مادة )47(

يشُـتـرط لاسـتـحـقـاق الـعـسـكـري مـن الإنـاث للمـعـاش ، فـي حـالـة انـتـهـاء خـدمـتـهـا بالاسـتـقـالـة 

 لـنـص المـادة )22( مـن الـقـانـون ، 
ً
للـتـفـرغ لـرعـايـة ولـد أو أكـثـر مـن الأولاد مـن ذوي الإعـاقـة ، وفـقـا

 أن تـرفـق بـطـلـبـهـا تـقـريـر مـن اللـجـنـة الـطـبيـة العـامـة بـوزارة الـصـحـة الـعـامـة ، تثـبـت أن ولـدهـا

أو أولادهـا ، بـحـسـب الأحـوال ، مـن ذوي الإعـاقـة ، وبـحـاجـتـهـم للـرعـايـة .

وتتـولـى الـجـهـة الـعـسـكـريـة مـوافـاة لـجـنـة الـتـقـاعـد الـعـسـكـري بالمـسـتـنـدات الـتـالـيـة :

اسـتـقـالـة  قـبـول  عـلـى  بالمـوافـقـة  الـعـسـكـريـة  الـجـهـة  فـي  المـخـتـصـة  الـسـلـطـة  قـرار   -  1

الـعـسـكـري مـن الإنـاث ، بـسـبـب يـعـود لـرعـايـة ولــد أو أكـثـر مـن ذوي الإعـاقـة .

2 - تـقـريـر مـن اللـجـنـة الـطـبـيـة الـعـامـة بـوزارة الـصـحـة الـعـامـة تـثـبـت أن لـديـهـا ولـد أو أكـثـر، 

بـحـسـب الأحـوال ، مـن ذوي الإعـاقـة .
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مادة )48(

 
ً
وفـقـا المـعـاش  تـسـويـة   ، الـهـيـئـة  مـع  بالـتـنـسـيـق   ، الـعـسـكـري  الـتـقـاعـد  لـجـنـة  تتـولـى 

وعـشـرون  خـمـسـة   )25( مـقـدارهـا  اشـتـراك  مـدة  أسـاس  عـلـى   ، الـسـابـقـة  المـادة  لأحـكـام 

سـنـة أو مـدة الاشـتـراك الـفـعـلـيـة ، أيـهـمـا أعـلـى ، عـلـى ألا يـسـري بـشـأنـهـا تـخـفـيـض المـعـاش 

 ، الـعـسـكـري  الـتـقـاعـد  لـجـنـة  وتتـولـى   ، الـقـانـون  مـن   )21( المـادة  فـي  عـلـيـه  المـنـصـوص 

بالـتـنـسـيـق مـع الـهـيـئـة ، احـتـسـاب فـروق الاشـتـراكـات والـتـكـلـفـة الاكـتـواريـة المـتـرتـبـة عـلـى 

 لـحـكـم المـادة )73( مـن الـقـانـون، 
ً
أسـاس قـيـمـة الـتـخـفـيـض المـقـررة بالمـعـاش ، وذلـك وفـقـا

وتـخـطـر الـجـهـة الـعـسـكـريـة بالـتـكـلـفـة المـسـتـحـقـة لمـخـاطـبـة وزارة المـالـيـة لـسـدادهـا .

مادة )49(

الجـهـات  مـن  بـأي   ، الـعـسـكـريـة  للـخـدمـة  أعـيـد  إذا   ، لـصـاحـبـه  المـعـاش  صـرف  يـوقـف 

 مـن تـاريـخ مـباشـرتـه للـعـمـل .
ً
الـعـسـكـريـة ، وذلـك اعـتبـارا

تـعـيـين  إعـادة  بـقـرار   ، الـعـسـكـري  الـتـقـاعـد  لـجـنـة  بإخـطـار  الـعـسـكـريـة  الـجـهـة  وتـقـوم 

الـعـسـكـري ، وذلـك عـلـى الـنـمـوذج المـعـد لـهـذا الـغـرض .

مادة )50(

للـجـنـة  بـطـلـب   ، الـقـطـريـة  الـجـنـسـيـة  إلـيـه  عـيـدت 
ُ
أ الـذي  المـعـاش  صـاحـب  يـتـقـدم 

بـسـبـب سحـب   ، لـه  تـقـرر وقـف صـرفـه  الـذي  المـعـاش  بإعـادة صـرف   ، الـعـسـكـري  الـتـقـاعـد 

الـنـمـوذج المـعـد لـهـذ  الجـنـسـيـة الـقـطـريـة مـنـه أو إسـقـاطـها أو تـنـازلـه عـنـهـا ، وذلـك عـلـى 

الـغـرض ، ويـرفـق بـه نـسـخـة مـن قـرار إعـادة الـجـنـسـيـة الـقـطـريـة لـه ، أو مـا يفُـيـد ذلـك . 

المـعـاش  صـرف  وقـف   ، الـهـيـئـة  مـع  بالـتـنـسـيـق   ، الـعـسـكـري  الـتـقـاعـد  لـجـنـة  وتتـولـى 

 مـن الـشـهـر الـتـالـي لـتـاريـخ تـقـديـم الـطـلـب .
ً
للمـسـتـحـقـين عـنـه ، وإعـادة صـرفـه لـصـاحـبـه ، اعـتبـارا

الـفـصـل الـسـابـع

المـسـتـحـقـون

مادة )51(

إلـى  المـعـاش  صـرف  طـلـب  بـتـقـديـم   ،  
ً
قـانـونـا يمـثـلـهـم  مـن  أو   ، المـسـتـحـقـون  يـلـتـزم 

الـهـيـئـة عـلـى الـنـمـوذج الـذي تعُـده لـهـذا الـغـرض ، عـلى أن يـرفـق بـه المـسـتـنـدات المـطـلـوبـة 

 تـلـك المـسـتـنـدات .
ً
، ولا يـقـبـل طـلـب صـرف المـعـاش مـا لـم يـكـن مـسـتـوفـيـا
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 ، بإخـطـار الـهـيـئـة فـور حـدوث أي تـغـييـر 
ً
كـمـا يـلـتـزم المـسـتـحـقـون ، أو مـن يمـثـلـهـم قـانـونـا

يـطـرأ عـلـى حـالـتـهـم يـكـون مـن شـأنـه عـدم اسـتـحـقـاق المـعـاش أو تـعـديـلـه .

مادة )52(

عـنـد انـتـقـال الـحـق فـي المـعـاش إلـى المـسـتـحـقـين غـيـر الـقـطـريين ، يـُراعـى تـوفـر الـشـروط 

المـسـتـنـدات  تـقـديـم  ويـتـم   ، الـقـطــريـين  المـسـتـحـقـين  لجـميـع  المـعـاش  لـصـرف  الـعـامـة 

المـطـلـوبـة والمـؤيـدة لـصـرف الـنـصـيـب المـسـتـحـق فـي المـعـاش .

 ، لتحـديـث 
ً
ويلـتـزم المـسـتـحـق غـيـر الـقـطـري بمـراجـعـة الـهـيئـة بـشـكـل دوري مـرتـين سـنـويـا

بيـانـاتـه وتـقـديـم مـا يطُـلـب مـنـه مـن مـسـتـنـدات أو بـيـانـات . 

مادة )53(

لـعـدم   ، الـتـالـي  الـشـهـر  أول  مـن   
ً
اعـتـبارا المـعـاش  فـي  المـسـتـحـق  نـصـيـب  صـرف  يـوقـف 

تـوفـر أحـد الـشـروط المـنـصـوص عـلـيـهـا فـي الـقـانـون أو الـلائـحـة .

 مـن الـشـهـر الـتـالـي لـتـاريـخ إبـلاغ الـهـيـئـة بـذلـك . 
ً
وإذا زال سـبـب الـوقـف ، يعُـاد صـرفـه لـه اعـتبـارا

مادة )54(

تـحـدد الـهـيـئـة المـسـتـنـدات المـطـلـوب تـقـديمـهـا مـن المـسـتـحـق عـنـد طـلـب اسـتـحـقـاق 

 للـقـرار الـذي يـصـدر مـن رئـيـس الـهـيـئـة . 
ً
وصـرف نـصـيـب لـه فـي المـعـاش ، وفـقـا

الـفـصـل الـثـامـن

مـكـافـأة المـدة الـزائـدة

مادة )55(

عـنـد  أو   ، المـعـاش  اسـتـحـقــاق صـرف  عـنـد  واحـدة  دفـعـة  الـزائـدة  المـدة  مـكـافـأة  تصُـرف 

انـتـهـاء الـخـدمـة بالـوفـاة ، وتـوزع عـلـى المـسـتـحـقـين فـي المـعـاش بـنـسـبـة أنـصـبـتـهـم وقـت 

 للـشـروط الـتـالـيـة:
ً
الاسـتـحـقـاق ، بـحـسـب الـجـدول رقـم )1( المـرفـق بالـقـانـون ، وذلـك وفـقـا

 ، الـسـتـين  بـعـد سـن  أو لأي سـبـب   ، الـعـجـز  أو  الـوفـاة  بـسـبـب  الـخـدمـة  انـتـهـاء  يـكـون  أن   -  1

بالـنـسـبـة للـذكـور .

2 - أن يـكـون انـتـهـاء الـخـدمـة لأي سـبـب مـن أسـبـاب انـتـهـاء الـخـدمـة وبـعـد سـن الـخـامـسـة 

والـخـمـسـين ، بالـنـسـبـة للانـاث ، ويـسـتـثـنـى مـن ذلـك الـسـن حـالـتـا الـوفـاة أو الـعـجـز .

3 - أن تـكـون مـدة الاشـتـراك فـعـلـيـة ، ولـيـسـت مـشـتـراة .

وفـي جـميـع الأحـوال ، تحُـسـب المـكـافـأة حـتـى سـن الـسـتـين بـحـد أقـصـى . 
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مادة )56(

مـع عـدم الإخـلال بـحـكـم المـادة الـسـابـقـة ، تتـولـى لـجـنـة الـتـقـاعـد الـعـسـكـري بالـتـنـسـيـق 

مـع الـهـيـئـة باحـتـسـاب مـكـافـأة المـدة الـزائـدة عـن كـل سـنـة تـزيـد عـلـى )30( ثـلاثـين سـنـة مـن 

مـدة الـخـدمـة الـفـعـلـيـة ، وبـحـد أقـصـى )10( عـشـر سـنـوات ، وبـواقـع مـعـاش واحـد عـن كـل 

سـنـة مـن السـنـوات الـخـمـس الأولـى أو جـزء مـنـهـا ، ومـعـاشـين عـن كـل سـنـة مـن الـسـنـوات 

الـخـمـس الـتـالـيـة أو جـزء مـنـهـا ، وذلـك مـع مـراعـاة مـا يـلـي:

ومـقـداره  الاشـتـراك  حـسـاب  لـراتـب  الأقـصـى  الـحـد  المـعـاش  حـسـاب  راتـب  يـتـجـاوز  ألا   -  1

)100,000( مـائـة ألـف ريـال ، وإن تـجـاوز راتـب حـسـاب المـعـاش الـفـعـلـي هـذا الـحـد .

2 - ألا تتـجـاوز قـيـمـة المـكـافـأة )50 %( مـن إجـمـالـي الاشـتـراكـات المـسـددة للـصـنـدوق .

الـفـصـل الـتـاسـع

الـسـلـف لأصـحـاب المـعـاش

مادة )57(

يـجـوز ، بمـوافـقـة وزيـر المـالـيـة ، تـخـصـيـص مـبـلـغ مـن الـصـنـدوق لمـنـح سـلـف لأصـحـاب 

 لـتـقـديـرات وفـورات الـصـنـدوق . 
ً
المـعـاشـات ، بـنـاءً عـلـى اقـتـراح الـهـيـئـة ، ووفـقـا

مادة )58(

بـه  تـسـمـح  مـا  ، وفـي حـدود  المـعـاشـات  المـعـاش لأصـحـاب  بـضـمـان  مـنـح سـلـفـة  يـجـوز 

المـوازنـة المـعـتـمـدة لـهـذا الـغـرض ، ويـكـون تـرتـيـب الأولـويـات عـلـى الـنـحـو الـتـالـي :

1 - الـطـلـبات المـقـدمـة مـن ذوي المـعـاشـات الأقـل قـيـمـة .

. 
ً
2 - الـطـلـبات المـقـدمـة مـن الأكـبـر سـنـا

3 - الـطـلـبات المـقـدمـة مـن الأقـدم فـي تـاريـخ الإحـالـة للـتـقـاعـد .

 للهـيـئـة .
ً

4 - الـطـلـبات الـواردة أولا

5 - الـطـلـبات المـؤجـلـة عـن الـسـنـوات الـسـابـقـة .

 لـقـانـون الـتـأمـينـات الاجـتـمـاعـيـة المـشـار 
ً
وإذا حـصـل صـاحـب المـعـاش عـلـى سـلـفـه وفـقـا

المـحـددة  المـدة  انـقـضـاء  بـعـد  إلا  الـصـنـدوق  مـن  عـلـى سـلـفـة  الحـصـول  لـه  يجـوز  فـلا   ، إلـيـه 

لـسـدادهـا .
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مادة )59(

الـذي  الـنـمـوذج  عـلـى  وذلـك   ، الـهـيـئـة  تـحـددهـا  الـتـي  الـجـهـة  إلـى  الـسـلـفـة  طـلـب  يقُـدم 

 فـيـه مـا يـلـي :
ً
تـعـده لـهـذا الـغـرض ، مـوضـحـا

1 - قـيـمـة الـسـلـفـة المـطـلـوبـة .

2 - مـدة سـداد الأقـسـاط .

 ، الـغـرض  لـهـذا  الـهـيـئـة  تـعـده  الـذي  الـنـمـوذج  عـلـى   
ً
إقـرارا الـسـلـفـة  طـالـب  يقُـدم  كـمـا 

بمـوافـقـتـه عـلـى خـصـم قـيـمـة الـسـلـفـة مـن مـعـاشـه عـلـى أقـسـاط شـهـريـة .

وفـي جـمـيـع الأحـوال لا يـجـوز أن يـزيـد مـجـمـوع الـقـسـط وأي مـبـالـغ مـحـجـوز عـلـيـهـا عـلـى 

الـنـسـبـة الـتـي حـددهـا الـقـانـون .

مادة )60(

 )300,000( أقـصـى  وبـحـد   ، المـعـاش  أضـعـاف  خـمـسـة  الـسـلـفـة  قـيـمـة  تـكـون  أن  يـجـوز 

الـسـلـفـة  قـيـمـة  وتـُسـدد   ، الـتـقـاعـد  يـجـاوز مـرتـين خـلال مـدة  لا  وبمـا   ، ريـال  ألـف  ثـلاثـمـائـة 

 مـن المـعـاش عـلـى أقـسـاط شـهـريـة ، خـلال مـدة لا تـزيـد عـلـى )5( خـمـس سـنـوات ، 
ً
خـصـمـا

 مـن الـشـهـر الـتـالـي لـتـاريـخ تـسـلم الـسـلـفـة .
ً
ويـبـدأ الـخـصـم مـن المـعـاش اعـتبـارا

مادة )61(

عـيـد تـعـيـين صـاحـب المـعـاش بإحـدى الـجـهـات الـعـسـكـريـة ، أو إحـدى الـجـهـات 
ُ
إذا عُـين أو أ

الـخـاضـعـة لأحـكـام قـانـون الـتـأمـينـات الاجـتـمـاعـيـة المـشـار إلـيـه ، وتـم إيـقـاف صـرف مـعـاشـه 

، يـتـم إخـطـار جـهـة عـمـلـه الـجـديـدة ، لـتتـولـى خـصـم قـيـمـة أقـسـاط الـسـلـفـة مـن راتـبـه أو 

 مـن الـشـهـر الـذي تـم فـيـه إيـقـاف المـعـاش ، وتـحـويـلـه إلـى 
ً
أجـره ، بـحـسـب الأحـوال ، اعـتبـارا

حـسـاب الـصـنـدوق .

مادة )62(

إذا فـقـد صـاحـب المـعـاش الـجـنـسـيـة الـقـطـريـة ، قـبـل سـداد كـامـل الأقـسـاط ولم يـكـن لـه 

مـسـتـحـقـون قـطـريـون ، يـتـم قيـد الأقـسـاط المـتبـقـيـة مـن الـسـلـفـة كـديـنٍ مسـتـحـقٍ عـليـه ، 

 ،
ً
 للاجـراءات المـقـررة قـانـونـا

ً
ويـتم تحـصـيـلـهـا مـن أيـّة مـسـتـحـقـات لـه لـدى الـصـنـدوق ، أو وفـقـا

 للـنـصـيـب المـسـتـحـق .
ً
فـإذا كـان لـه مـسـتـحـقـون خـصـمـت مـن أنـصـبـتـهـم وفـقـا
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مادة )63(

مـع مـراعـاة حـكـم المـادة )72( مـن الـقـانـون ، يـجـوز للهـيـئـة إعـادة جـدولـة أقـسـاط الـسـلـفـة 

المـتـبـقـيـة عـلـى صـاحـب المـعـاش فـي حـالـة تـزاحـم الـديـون المـسـتـحـقـة عـلـيـه .

مادة )64(

الـبـاقـي  أو  المـسـتـحـقـة عـلـيـه  الـسـلـفـة  المـعـاش مـن سـداد قـيـمـة  يعُـفـى ورثـة صـاحـب 

مـنـهـا فـي حـالـة الـوفـاة ، وتتـحـمـل الـخـزانـة الـعـامـة سـداد بـاقـي هـذه الأقـسـاط .

، وبـنـاءً عـلـى  الـضـرورة  الــكـوارث أو  ، فـي حـالات  الـوزراء  ويـجـوز بمـوافـقـة رئـيـس مـجـلـس 

، إعـفـاء صـاحـب المـعـاش مـن سـداد قـيمـة الـسـلـفـة المـسـتـحـقـة عـلـيـه أو  الـهـيـئـة  اقـتـراح 

الـبـاقـي مـنـهـا وتتـحـمـل الـخـزانـة الـعـامـة سـداد هـذه الأقـسـاط . 

مادة )65(

يـُنـشـأ بالـهـيـئـة سـجـل خـاص لـقـيـد الـسـلـف ، يـتـضـمـن بـيـانـات طـالـب الـسـلـفـة ، وعـنـوانـه 

الـوطـنـي ، ومـدة الـسـلـفـة ، وتـاريـخ الـصـرف ، وقـيـمـة الـقـسـط ، والـرصـيـد الـتـراكـمـي للـسـلـفـة 

، وذلـك عـلـى الـنـمـوذج المـعـد لـذلـك .

الـفـصـل الـعـاشـر

اللـجـنـة المـشـتـركـة للـتـقـاعـد الـعـسـكـري

مادة )66(

، وممـثـل عـن وزارة  الـدفـاع  بـرئـاسـة ممـثـل عـن وزارة  الـعـسـكـري  الـتـقـاعـد  لـجـنـة  تشُـكـل 

 للـرئـيـس ، وعـضـويـة ممـثـل عـن كـل جـهـة مـن الـجـهـات الـعـسـكـريـة . 
ً
الـداخـلـيـة نـائـبا

تـخـتـار كـل جـهـة عـسـكـريـة مـن يمـثـلـهـا فـي عـضـويـة لـجـنـة الـتـقـاعـد الـعـسـكـري ، ويـصـدر 

بـتـعـيينـهـم قـرار مـن رئـيـس مـجـلـس الـوزراء .

وتـكـون مـدة الـعـضـويـة )3( ثـلاث سـنـوات ، قـابـلـة للـتـجـديـد لمـدة أو مـدد أخــرى ممـاثـلـة .

مادة )67(

مـع مـراعـاة مـا للـجـنـة الـتـقـاعـد الـعـسـكـري مـن اخـتـصـاصـات أخــرى مـقـررة فـي الـقـانـون 

وهـذه الـلائـحـة ، تـخـتـص اللـجـنـة بمـا يـلـي :

وتـحـديـد   ، للمـعـاش  اسـتـحـقـاقـهـم  ومـدى   ، الـعـسـكـريين  خـدمـة  انـتـهـاء  قـرارات  دراسـة   -  1

مـقـدار المـعـاش المـسـتـحـق لـهـم .
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2 - مـوافـاة الـهـيـئـة بأسـمـاء وبـيـانـات أصـحـاب المـعـاشـات .

3 - دراسـة صـرف المـعـاش الـذي حُـرم مـنـه صـاحـبـه إلـى المـسـتـحـقـين عـنـه ، بالـتـنـسـيـق مـع 

الـهـيـئـة ، ومـخـاطـبـة الـجـهـة الـعـسـكـريـة الـتـي كـان يـعـمـل بـهـا بـذلـك ، لـعـرض المـوضـوع 

عـلـى الـسـلـطـة المـخـتـصـة لـديـهـا ، وإصـدار قـرار بـصـرفـه لـهـم . 

المـنـاسـب  الـقـرار  واتـخـاذ   ، فـيـهـا  والـنـظـر   ، الـشـأن  ذوي  وشـكـاوى  تـظـلمـات  اسـتـقـبال   -  4

بـشـأنـهـا ، وذلـك بالـتـنـسـيـق مـع الـهـيـئـة والـجـهـات الـعـسـكـريـة .

5 - مـتـابـعـة سـداد الاشـتـراكـات وتـوريـدهـا إلـى الـصـنـدوق .

مـع   ، الـهـيـئـة  مـع  بالـتـنـسـيـق   ، الـصـنـدوق  حـسـاب  فـي  الـشـهـريـة  الإيـداعـات  مـطـابـقـة   -  6

الـبـيـانـات والمـسـتـنـدات الـواردة إلـيـهـا مـن الـجـهـات الـعـسـكـريـة المـتـعـلـقـة بـهـذا الـشـأن.

7 - وضـع الـنـمـاذج المـنـصـوص عـلـيـهـا فـي هـذه الـلائـحـة ، وأي نـمـاذج أخــرى لازمـة لـتـنـفـيـذ 

الـقـانـون والـلائـحـة .

مـشـفـوعـة   ، المـتـقـاعـدين  أعـداد  يـتـضـمـن  الـعـسـكـريـة  للـجـهـات  سـنـوي  تـقـريـر  رفـع   -  8

بمـلاحـظـات لـجـنـة الـتـقـاعـد الـعـسـكـري ومـقـتـرحـاتـهـا .

يـتـضـمـن   ، الـعـسـكـري«  للـتـقـاعـد  الإرشـادي  »الـدلـيـل  يسُـمـى  عـمـل شـامـل  دلـيـل  إصـدار   -  9

الـتـطـبـيـق الـعـمـلـي لأحـكـام هـذه الـلائـحـة .

 للمـادة )13( مـن الـقـانـون ، بالـتـنـسـيـق 
ً
10 - حـسـاب مـبـلـغ غـرامـة الـتـأخـيـر الـتـي تـُفـرض وفـقـا

مـع الـهـيـئـة .

مادة )68(

تـجـتـمـع لـجـنـة الـتـقـاعـد الـعـسـكـري بـدعـوة مـن رئـيـسـهـا ، مـرة عـلـى الأقـل كـل أسـبـوع ، 

ولا تـكـون اجـتـمـاعـاتـهـا صـحـيـحـة إلا بـحـضـور أغـلـبـيـة أعـضـائـهـا عـلـى أن يـكـون مـن بـينـهـم 

الـرئـيـس أو نـائـبـه ، وتـصـدر قـراراتـهـا بأغـلـبـيـة أصـوات الأعـضـاء الـحـاضـرين ، وعـنـد الـتـسـاوي 

يـرجـح الـجـانـب الـذي مـنـه رئـيـس الاجـتـمـاع .  

الـلازمـة  والـقـواعـد   ، اجـتـمـاعـاتـهـا  مـواعـيـد  يـتـضـمـن   ، لـعـمـلـهـا   
ً
نـظـامـا اللـجـنـة  وتـضـع 

لمـمـارسـة اخـتـصـاصـاتـهـا .
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مادة )69(

مـن  غـيـرهـم  مـن  أو  أعـضـائـهـا  بـين  مـن   ، تـشـكـل  أن  الـعـسـكـري  الـتـقـاعـد  للـجـنـة  يـجـوز 

المـوضـوعـات  مـن  أي  بـدراسـة  أعـضـائـهـا  أحـد  تـكـلـف  أن  أو   ، عـمـل  مـجـمـوعـات   ، الـفـنـيين 

مـوظـفـي  مـن  تـرى  بمـن  الاسـتـعـانـة  تـطـلـب  أن  ولـهـا   ، اخـتـصـاصـاتـهـا  مـجـال  فـي  الـداخـلـة 

مـا  لـتـقـديـم  والـخـبـرة  الـكـفـاءة  أو غـيـرهـم مـن ذوي  الأخــرى  الـحـكـومـيـة  الـوزارات والأجـهـزة 

تـطـلـبـه مـن مـشـورة أو بـيـانـات أو إيـضـاحـات .

مادة )70(

، ويـحـظـر  اللـجـنـة ذات طـابـع سـري  الـتـي تـحـصـل عـلـيـهـا  الـبـيـانـات والمـعـلـومـات  تـكـون 

عـلـى أعـضـاء لـجـنــة الـتـقــاعـد الـعـسـكـري والـعـامـلـين فـي أمـانـة سـرهـا إفـشــاؤهـا . 

مادة )71(

يـتـقـاضـى رئـيـس ونـائـب رئـيـس وأعـضـاء اللـجـنـة مـكـافـأة شـهـريـة ، عـلـى الـنـحـو الـتـالـي :

1 - )6,000( سـتـة آلاف ريـال للـرئـيـس .

2 - )5,000( خـمـسـة آلاف ريـال لـنـائـب الـرئـيـس . 

3 - )4,000( أربـعـة آلاف ريـال لـكـل عـضـو مـن الأعـضـاء .  

مادة )72(

يـكـون للـجـنـة الـتـقـاعـد الـعـسـكـري أمـانـة سـر ، ويـتـولـى أمـانـة سـر اللـجـنـة مـوظـف أو أكـثـر 

مـن مـوظـفـي وزارة الـدفـاع ، يـصـدر بـنـدبـهـم قـرار مـن وزيـر الـدفـاع أو مـن يـفـوضـه ، بـنـاءً عـلـى 

طـلـب رئـيـس اللـجـنـة .

ويجـوز نـدب مـوظـف أو أكـثـر مـن مـوظـفي أي مـن الـجـهـات الـعـسـكريـة ، للـعـمـل فـي أمـانـة 

سـر اللـجـنـة ، بقـرار مـن الـسـلـطـة المـخـتـصـة فـي كـل مـن تـلـك الـجـهـات ، بـنـاءً عـلـى طـلـب 

رئـيـس اللـجـنـة .

وزيـر  مـن  بـقـرار   ، فـيـهـا  الـعـامـلـين  ومـكـافـآت  اللـجـنـة  سـر  أمـانـة  اخـتـصـاصـات  وتحُـدد 

الـدفـاع أو مـن يـفـوضـه .

مادة )73(

اللـجـان  أعـمـال  تنـظـيـم  بـشـأن  لـسنـة 1993   )9( رقـم  الـوزراء  مـجـلـس  قـرار  أحـكـام  تـسـري 

المـشـتـركـة والمـتـخـصـصـة ، فـيـمـا لـم يـرد بـشـأنـه نـص فـي هـذا الـفـصـل .
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الـفـصـل الـحـادي عـشـر

صـنـدوق المـعـاشـات الـعـسـكـري

مادة )74(

مـن   )52( المـادة  لـحـكـم   
ً
وفـقـا  ، الـعـسـكـري  المـعـاشـات  صـنـدوق  إدارة  الـهـيـئـة  تتـولـى 

الـقـانـون .

مادة )75(

يـكـون الـصـرف مـن حـسـاب الـصـنـدوق للأغـراض المـحـددة بالـقـانـون وهـذه الـلائـحـة ، مـتـى 

كـانـت مـتـعـلـقـة بـحـقـوق الـعـسـكري أو المـتـقـاعـد أو المـسـتـحـقـين عـنـه ، وصـدر قـرار بـذلـك 

مـن لـجـنـة الـتـقـاعـد الـعـسـكـري .

مادة )76(

لا يـجـوز الـصـرف مـن حـسـاب الـصـنـدوق لـتـغـطـيـة أي مـصـروفـات أو نـفـقـات أو مـكـافـآت 

أو رواتـب تتـعـلـق بأعـمـال الـهـيـئـة أو لـجـنـة الـتـقـاعـد الـعـسـكـري فـي سـبـيـل مـباشـرة أي 

مـنـهـمـا لاخـتـصـاصـاتـهـا .

مادة )77(

الـهـيـئـة  لـدى  بـه  المـعـمـول   ، للـصـنـدوق  المـسـتـحـقـة  المـبالـغ  تـقـسـيـط  بـنـظـام  يعُـمـل 

نـص فـي هـذه  بـشـأنـه  يـرد  لـم  فـيـمـا   ، إلـيـه  المـشـار  الاجتـمـاعـيـة  التـأمـينـات  لـقـانـون   
ً
وفـقـا

الـلائـحـة .

مادة )78(

تتـولـى لـجـنـة الـتـقـاعـد الـعـسـكـري ، بالـتـنـسـيـق مـع الـهـيـئـة ، إخـطـار الـجـهـة الـعـسـكـريـة 

الـقـانـون   لأحـكـام 
ً
، وفـقـا للـصـنـدوق  المـسـتـحـقـة  الأخــرى  وبالمـبالـغ   ، المـقـدرة  بالاشـتـراكـات 

مـن   
ً
يـومـا ثـلاثـين   )30( خـلال  المـبالـغ  تـلـك  بـسـداد  الـعـسـكـريـة  الجـهـة  وتـلـتـزم   ، والـلائـحـة 

تـاريـخ إخـطـارهـا .

وللـجـهـة الـعـسـكـريـة الاعـتـراض عـلـى تـقـديـر تـلـك المـبالـغ ، خـلال المـدة المـشـار إلـيـهـا فـي 

الـفـقـرة الـسـابـقـة ، وعـلـى لـجـنـة الـتـقـاعـد الـعـسـكـري أن تـقـرر بـشـأن ذلـك الاعـتـراض خـلال 

 
ً
 مـن تـاريـخ وروده إلـيـهـا ، ويـعـتـبـر انـقـضـاء المـدة المـشـار إلـيـهـا دون رد رفـضـا

ً
)30( ثـلاثـين يـومـا

 لـه .
ً
ضـمـنـيـا
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الـفـصـل الـثـانـي عـشـر

أحـكـام خـتـامـيـة

مادة )79(

الـعـسـكـري  عـلى   ، للـقـانـون   
ً
وفـقـا المـقـررة  الاشـتـراكـات  نـسـب  اسـتـقـطـاع  يـسـتـمـر 

 للـقـانـون رقـم )13( لـسـنـة 
ً
 لـكـامـل المـعـاش وفـقـا

ً
المـوجـود فـي الـخـدمـة ، وكـان مـسـتـحـقـا

2006 المـشـار إلـيـه ، ولـديـه مـدة اشـتـراك مـقـدارهـا )20( عـشـرون سـنـة فـي الـصـنـدوق ، قـبـل 

الـعـمـل بالـقـانـون ، وذلـك لـحـين بـلـوغـه سـن الـتـقـاعـد الـقـانـونـي ، أو انـتـهـاء خـدمـتـه ، أيـهـمـا 

 لأحـكـام الـقـانـون وهـذه الـلائـحـة .
ً
أسـبـق ، ويحُـسـب الاشـتـراك وفـقـا

مادة )80(

 )30( اشـتـراك  لمـدة  المـكـمـلـة  المـدة  عـن  الاشـتـراكـات  سـداد  الـعـامـة  الـخـزانـة  تتـحـمـل 

 للـقـانـون 
ً
ثـلاثـين سـنـة ، عـنـد انـتـهـاء خـدمـة الـعـسـكـري المـسـتـحـق لـكـامـل المـعـاش وفـقـا

غـيـر  وانـتـهـت خـدمـتـه فـي   ، بالـقـانـون  الـعـمـل  ، قـبـل  إلـيـه  المـشـار  لـسـنـة 2006  رقـم )13( 

فـي  نـهـائـي  حـكـم  صـدور  عـلـى  بـنـاءً  أو  تـأديـبـي  بـقـرار  الـخـدمـة  إنـهـاء  أو  الاسـتـقـالـة  حـالات 

جـريمـة مـخـلـه بالـشـرف أو الأمـانـة ، وتـحـسـب بـواقـع )%21( واحـد وعـشـرين فـي المـائـة مـن 

راتـب حـسـاب الاشـتـراك وقـت انـتـهـاء الـخـدمـة .

وتتـولـى لـجـنـة الـتـقـاعـد الـعـسـكـري احـتـسـاب قـيـمـة الاشـتـراكـات المـسـتـحـقـة عـن المـدة 

المـشـار إلـيـهـا فـي الـفـقـرة الـسـابـقـة ، ومـوافـاة الـجـهـة الـعـسـكـريـة بـذلـك .

وتتـولـى الـجـهـة الـعـسـكـريـة مـخـاطـبـة وزارة المـالـيـة لـتـقـوم بـسـداد الاشـتـراكـات المـشـار 

إلـيـهـا فـي هـذه المـادة مـن الـخـزانـة الـعـامـة .

مادة )81(

رقـم  للـقـانـون   
ً
وفـقـا المـعـاش  لـكـامـل  المـسـتـحـق  الـعـسـكـري  خـدمـة  انـتـهـاء  حـال  فـي 

)13( لـسـنـة 2006 المـشـار إلـيـه ، قـبـل الـعـمـل بالـقـانـون ، بـسـبـب الاسـتـقـالـة أو بـقـرار تـأديـبـي 

 
ً
أو بـنـاءً عـلـى صـدور حـكـم نـهـائـي فـي جـريمـة مـخـلـة بالـشـرف أو الأمـانـة ، ولم يـكـن مـحـرومـا

مـن المـعـاش ، ولـم يـكـمـل مـدة اشـتـراك عـن )30( ثـلاثـين سـنـة ، يـلـتـزم الـعـسـكـري بـسـداد 

فـروق الاشـتـراكـات المـكـمـلـة لمـدة الاشـتـراك المـشـار إلـيـه ، أو للمــدة المـكـمـلـة لاسـتـحـقـاق 

الـحـد الأدنـى مـن المـعـاش . 
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المـدة  عـن  المـسـتـحـقـة  الاشـتـراكـات  احـتـسـاب  الـعـسـكـري  الـتـقـاعـد  لـجـنـة  وتتـولـى 

مـن  الأدنـى  للـحـد  المـكـمـلـة  الاشـتـراك  مـدة  أو   ، ثـلاثـين سـنـة   )30( اشـتـراك  لمـدة  المـكـمـلـة 

، ويخُـطـر  الاشـتـراك  راتـب حـسـاب  المـائـة مـن  )21 %( واحــد وعـشـرين فـي  بـواقـع   ، المـعـاش 

الـعـسـكـري بـذلـك .

 مـن تـاريـخ الإخـطـار ، سـداد الاشـتـراكـات 
ً
ويـجــب عـلـى الـعـســكـري ، خـلال )30( ثـلاثـين يـومـا

المـقـررة عـلـيـه عـن المـدة المـشـار إلـيـهـا فـي الـفـقـرة الـسـابـقـة ، دفـعـة واحـدة أو عـلـى أقـسـاط 

 للـجـدول رقـم )2( المـرفـق بالـقـانـون.
ً
شـهـريـة لمـدة لا تـجـاوز )5( خـمـس سـنـوات ، وذلـك وفـقـا

 مـن الـشـهـر الـتـالـي لـتـاريـخ سـداد الاشـتـراكـات ، دفـعـة 
ً
ويـسـوى المـعـاش ويـصـرف اعـتـبارا

واحـدة أو سـداد آخــر قـسـط مـنـهـا ، أيـهـمـا أسـبـق . 

مادة )82(

وعـلاوة  الـسـكـن  بـدل  عـن  المـسـتـحـقـة  الاشـتـراكـات  سـداد  الـعـسـكـريـة  الـجـهـة  تتـحـمـل 

الاخـتـصـاص بـنـسـبـة )21 %( واحـد وعـشـرين فـي المـائـة ، لمـدة الاشـتـراك المـكـمـلـة لمـدة )15( 

أو  الاسـتـقـالـة  حـالات  غـيـر  فـي  الـعـسـكـري  خـدمـة  انـتـهـت  حـال  فـي   ، سـنـة  عـشـرة  خـمـس 

 إنـهـاء الـخـدمـة بـقـرار تـأديـبـي أو بـنـاءً عـلـى صـدور حـكـم نـهـائـي فـي جـريمـة مُخـلـة بالـشـرف

أو الأمـانـة .

فـي  إلـيـهـا  المـشـار  الاشـتـراكـات  قـيـمـة  احـتـسـاب  الـعـسـكـري  الـتـقـاعـد  لـجـنـة  وتتـولـى 

الفـقـرة الـسـابـقـة ، ومـخـاطـبـة الـجـهـة الـعـسـكـريـة لـتـقـوم بسـدادهـا .

مادة )83(

عـنـد انـتـهـاء خـدمـة الـعـسـكـري بـسـبـب الاسـتـقـالـة أو إنـهـاء الـخـدمـة بـقـرار تـأديـبـي أو بـنـاءً 

عـلـى صـدور حـكـم نـهـائـي فـي جـريمـة مُخـلـة بالـشـرف أو الأمـانـة ، ولم يكُـمـل مـدة اشـتـراك 

)15( خـمـس عـشـرة سـنـة عـن بـدل الـسـكـن وعـلاوة الاخـتـصـاص ، لا يـحـول ذلـك دون تـسـويـة 

المـعـاش وعـدم احـتـسـاب بـدل الـسـكـن وعـلاوة الاخـتـصـاص ضـمـن راتـب حـسـاب المـعـاش .

المـدة  عـن  المـسـتـحـقـة  الاشـتـراكـات  احـتـسـاب  الـعـسـكـري  الـتـقـاعـد  لـجـنـة  وتتـولـى 

عـن  المـائـة  فـي  وعـشـرين  واحـد   )21%( بـواقـع   ، إلـيـهـا  المـشـار  الاشـتـراك  لمـدة  المـكـمـلـة 

مـجـمـوع بـدل الـسـكـن وعـلاوة الاخـتـصـاص ، ويـخُـطـر الـعـسـكـري بـذلـك .
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مادة )84(

 مـن تـاريـخ الإخـطـار المـنـصـوص عـلـيـه فـي 
ً
يـجـب عـلـى الـعـسـكـري ، خــلال )30( ثـلاثـين يـومـا

المـادة الـسـابـقـة ، ســداد الاشـتـراكـات المـقـررة عـلـيـه عـن بـدل الـسـكـن وعـلاوة الاخـتـصـاص، 

 
ً
وفـقـا وذلـك   ، سـنـوات  خـمـس   )5( تـجـاوز  لا  لمـدة  شـهـريـة  أقـسـاط  عـلى  أو  واحـدة  دفـعـة 

للـجـدول رقـم )2( المـرفـق بالـقـانـون .

ويـعـاد تـسـويـة المـعـاش باحـتـسـاب بـدل الـسـكـن وعـلاوة الاخـتـصـاص ضـمـن راتـب حـسـاب 

 مـن الـشـهـر الـتـالـي لـتـاريـخ سـداد الاشـتـراكـات دفـعـة واحـدة ، أو ســداد آخــر 
ً
المـعـاش اعـتـبارا

قـسـط مـنـهـا . 

وفـي حـال عـدم رغـبـة الـعـسـكـري فـي سـداد الاشـتـراكـات المـسـتـحـقـة لـبـدل الـسـكـن وعـلاوة 

الاخـتـصـاص عـن مـدة اشـتـراك مـكـمـلـة لمـدة )15( خـمـس عـشـرة سـنـة ، تـُرد إلـيـه اشـتـراكـاتـه 

الـتـي سـددهـا عـن بـدل الـسـكـن وعــلاوة الاخـتـصـاص للـصـنـدوق ، ويـسـتـمـر فـي صـرف مـعـاشـه 

دون احـتـسـاب بـدل الـسـكـن وعـلاوة الاخـتـصـاص ضـمـن راتـب حـسـاب المـعـاش .
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